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تاريخ الاستلام: 08-08-2024              تاريخ القبول: 2024-09-11

ملخص البحث:

حاًولــت الدرَاســة �وضيــح الأســس  والمعاًييــر التــي �حكــم قــرارَات النياًبــة العاًمــة فــي �وجيــه 
أمــر إقاًمــة الدعــوى الجزاـيــة. وكذلــك الأســس والقواعــد التــي �حكــم ســلـة النياًبــة العاًمــة فــي 
ــألا وجــه  ــظ أو باًلأمــر ب ــرارَ باًلحف ــة ســواء  كاًن الق ــة الدعــوى الجزاـي ــرارَ عــدم إحاًل إصــدارَ ق
ــي  ــم )45( لســنة 3)0) ف ــون ا�حــاًدي رَق ــاًً للمرســوم بقاًن ــك وفق ــة؛ وذل ــة الدعــوى الجزاـي لإحاًل
شــأن �عديــل بعــض أحــكاًم قاًنــون الإجــراءات الجزاـيــة الصــاًدرَ باًلمرســوم بقاًنــون ا�حــاًدي رَقــم 
)38( لســنة 3)0). وناًقشــت الدرَاســة ســلـاًت واختصاًصــاًت النياًبــة العاًمــة فــي مرحلــة التحقيــق 

كأخـــر المراحــل التــي �مــر بهــاً الدعــوى الجزاـيــة لمــاً لهــاً مــن �أثيــر علــى الحقــوق والحريــاًت 
الفرديــة. إذ يعــد مــن أهــم القوانيــن وأكثرهــاً �كريســاً لضماًنــاًت الحقــوق الفرديــة للمتهــم . اعتمــدت 
ــج  ــت بنتاًـ ــاًرَن ، واختتم ــج المق ــي والمنه ــي التحليل ــج الوصف ــن المنه ــع بي ــى الجم ــة عل الدرَاس
و�وصيــاًت. وكاًنــت أهــم النتاًـــج  التــي �وصلــت إليهــاً الدرَاســة أن أصــل الوصــف القاًنونــي هــو 
مــاً �ســبغه المحكمــة علــى الواقعــة المـروحــة عليهــاً إذ لا �تقيــد باًلوصــف القاًنونــي الــذي أحاًلــت 
النياًبــة العاًمــة علــى الفعــل المســند إلــى المتهــم؛ لأن هــذا الوصــف فــي �وجيــه أمــر إقاًمــة الدعــوى 
الجزاـيــة ليــس نهاًـيــاً، وليــس مــن شــأنه أن يمنــع المحكمــة مــن �عديلــه متــى رَأت أن �ــرد الواقعــة 

إلــى الوصــف القاًنونــي الســليم الــذي �ــرى انـباًقــه علــى الواقعــة

الكلمــات الدالــة: الأســس  والمعاًييــر، أمــر إقاًمــة الدعــوى الجزاـيــة، مرحلــة التحقيــق، 
ــاًم ــب الع ــلـاًت، الناًـ س

كلية القاًنون - جاًمعة الشاًرَقة )الشاًرَقة – الإماًرَات العربية المتحدة(  (((

gyada.ecc@gmail.com

https / /:doi.org /(0.36394 /jls.v((.i3.((
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المقدمة:

ــاً،  ــن بعضه ــتقلة ع ــزة مس ــى أجه ــة إل ــق العدال ــيم مرف ــى �قس ــاًدي  إل ــرع الا�ح ــد المش عم
فنظمهــاً فــي شــكل ســلـاًت  وهــي ســلـة الا�هــاًم والتحقيــق الممثلــة فــي النياًبــة العاًمــة وســلـة 
الحكــم، ويــوكل كل اختصــاًص لجهــة مســتقلة �ماًمــاً عــن الأخــرى مــع وجــوب التعــاًون بينهمــاً، 
ــي شــأن  ــم )45( لســنة 3)0) ف ــون ا�حــاًدي رَق ــي مرســوم بقاًن ــد المشــرع الا�حــاًدي ف ــد عه وق
�عديــل بعــض أحــكاًم قاًنــون الإجــراءات الجزاـيــة الصــاًدرَ باًلمرســوم بقاًنــون ا�حــاًدي رَقــم )38) 
لســنة 3)0) إلــى النياًبــة العاًمــة بمنــح النياًبــة العاًمــة ســلـة �حريــك الدعــوى الجزاـيــة وحفظهــاً 
وهــو مــاً يعــرف بمبــدأ الملاءمــة المنصــوص عليــه فــي مــواد القاًنــون بتلقــي المحاًضــر والشــكاًوى 
ــرة  ــك بمباًش ــة( وكذل ــراءات جزاـي ــواد ) 5 -))  / إج ــأنهاً باًلم ــذ بش ــاً يتخ ــررَ م ــاًت ويق والبلاغ

ــدورَ والوظيفــة )جزاـيــة، 3)0)) ــة المتعــددة والتــي �تعاًقــب مــن حيــث ال الإجــراءات الجزاـي

وأكــد المشــرع علــى أن يكــون هنــاًك �ــوازن بيــن مصلحــة المتهــم فــي ضمــاًن حريتــه وبيــن 
مصلحــة المجتمــع فــي الدفــاًع عــن نفســه �حقيقــاً لمقتضيــاًت الشــرعية الإجراـيــة، ويتمثــل التــوازن 
فــي نفــس الصلاحيــاًت التــي منحهمــاً القاًنــون فمنــح المضــرورَ حــق �حريــك الدعــوى الجزاـيــة 
وأعـــى النياًبــة العاًمــة باًعتباًرَهــاً ممثلــة لحــق المجتمــع إضاًفــة إلــى ســلـتهاً الرـيســية فــي الا�هــاًم 
ــر�هاً  ــوى ومباًش ــك الدع ــن بتحري ــة المجرمي ــي متاًبع ــددة ف ــلـاًت مح ــاًت وس ــق صلاحي والتحقي
طاًلبــة مــن القضــاًء �وقيــع العقوبــة المقــررَة )ســرورَ، 998)(؛ لذلــك �حــاًول  الدرَاســة �وضيــح 
الأســس  والمعاًييــر التــي �حكــم قــرارَات النياًبــة العاًمــة فــي �وجيــه أمــر إقاًمــة الدعــوى الجزاـيــة. 
ــة  ــدم إحاًل ــرارَ ع ــدارَ ق ــي إص ــة ف ــة العاًم ــلـة النياًب ــم س ــي �حك ــد الت ــس والقواع ــك الأس وكذل
ــة  ــة الدعــوى الجزاـي ــألا وجــه لإحاًل ــر ب ــظ أو باًلأم ــرارَ باًلحف ــة ســواء  كاًن الق الدعــوى الجزاـي
ــل بعــض أحــكاًم  ــي شــأن �عدي ــم )45( لســنة 3)0) ف ــون ا�حــاًدي رَق ــاًً للمرســوم بقاًن ــك وفق وذل
ــم )38( لســنة 3)0)بشــأن  ــة الصــاًدرَ باًلمرســوم بقاًنــون ا�حــاًدي رَق قاًنــون الإجــراءات الجزاـي

ــة الإجــراءات الجزاـي

أهمية الدراسة

ــن  ــة واســتقرارَ الأم ــق العدال ــي �حقي ــة �ســهم ف ــة العاًم ــي أن النياًب ــة الدرَاســة ف ــى أهمي �تجل
ــع خاًصــة ــة المجتم وطمأنين

إضاًفــة إلــى أن المشــرع قــد عقــد  للنياًبــة للعاًمــة -دون غيرهــاً- الحــق بإقاًمــة الدعــوى 
ــوز  ــون، فلا يج ــي القاًن ــة ف ــوال المبين ــي الأح ــاً إلا ف ــن غيره ــاًم م ــر�هاً، وألا �ق ــة ومباًش الجزاـي
وقفهــاً أو التنــاًزل عنهــاً أو �ركهــاً أو �عـيــل ســيرهاً أو التصاًلــح عليهــاً، إلا فــي الحــاًلات الــوارَدة 
ــره. كمــاً جعــل حــق مباًشــرة  ــم )45( لســنة3)0)م دون غي ــة رَق ــون الإجــراءات الجزاـي فــي قاًن
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ــة العاًمــة  الدعــوى الجزاـيــة مقتصــر علــى الناًـــب العــاًم بنفســه، أو بواســـة أحــد أعضــاًء النياًب
بمــاً يضمــن نظاًمــاًً قضاًـيــاًً يكفــل حماًيــة الحقــوق الأساًســية والمحاًفظــة علــى الحريــاًت الفرديــة 

للمواطــن والوطــن. 

إشكالية الدراسة:

�تمحــورَ إشــكاًلية الدرَاســة فــي محاًولــة �وضيــح المعاًييــر التــي �حكــم قــرارَات النياًبــة العاًمــة 
فــي �وجيــه أمــر لا وجــه لإقاًمــة الدعــوى الجزاـيــة والمعاًييــر التــي �حــدد ســلـة النياًبــة العاًمــة فــي 
عــدم إحاًلــة الدعــوى الجزاـيــة ســواء باًلحفــظ أو بأمــر لا وجــه فــي المرســوم بقاًنــون ا�حــاًدي رَقــم 
)45( لســنة 3)0) فــي شــأن �عديــل بعــض أحــكاًم قاًنــون الإجــراءات الجزاـيــة الصــاًدرَ باًلمرســوم 

بقاًنــون ا�حــاًدي رَقــم )38( لســنة 3)0)بشــأن الإجــراءات الجزاـيــة مــن خلال التســاًؤلات التاًليــة:

ماً مدى سلـة النياًبة العاًمة في �حريك الدعوى الجزاـية بأمر الإحاًلة ؟ . )

ماً الحاًلات التي لا يمكن المتاًبعة فيهاً إلا بإذن الناًـب العاًم ؟. )

أهداف الدراسة:

يتجلــى الهــدف الرـيســي للدرَاســة فــي �وضيــح المعاًييــر التــي �حكــم قــرارَات النياًبــة العاًمــة 
فــي �وجيــه أمــر لا وجــه لإقاًمــة الدعــوى الجزاـيــة والمعاًييــر التــي �حــدد ســلـة النياًبــة العاًمــة 
فــي عــدم إحاًلــة الدعــوى الجزاـيــة ســواء باًلحفــظ أو بأمــر لا وجهباًلإضاًفــة إلــى الأهــداف الفرعيــة 

التاًليــة:

بيــاًن المهــاًم المناًطــة بســلـة النياًبــة العاًمــة فــي �حريــك الدعــوى الجزاـيــة بأمــر الإحاًلــة . )
بحكــم الاختصــاًص أي إلــى أي حــد �متــد ســلـة النياًبــة العاًمــة مــع إبــراز دورَ النياًبــة 
العاًمــة فــي إصــدارَ قــرارَ أمــر الإحاًلــة للصاًلــح العــاًم دون خـــأ ســلـة النياًبــة العاًمــة 

بقــرارَ الإحاًلــة.

�وضيــح الحــاًلات التــي لا يمكــن المتاًبعــة فيهــاً إلا بــإذن الناًـــب العــاًم ، و�وضيــح الجراـم . )
التــي لا يجــوز فيهــاً �حريــك الدعــوى الجزاـيــة إلا بنــاًء علــى شــكوى المجنــي عليه.

منهجية الدراسة:

عمدت الباًحثة على الجمع بين المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقاًرَن  فيماً يلي:

المنهــج الوصفــي التحليلــي: فــي �وضيــح الرســاًلة الســاًمية التــي يقــوم بهــاً عضــو النياًبــة . 1
ــن  ــدة م ــة المتح ــاًرَات العربي ــة الإم ــي دول ــة ف ــم القاًنوني ــم النظ ــه له ــاً أفرد� ــة وم العاًم
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ســلـاًت التحقيــق والا�هــاًم و�وضيــح معاًييــر �قديــر ســلـة النياًبــة العاًمــة فــي قرارَ�هــاً 
ــدف  ــه به ــر لا وج ــظ أو بأم ــواء باًلحف ــة س ــدم الإحاًل ــر ع ــة أو بأم ــر الإحاًل ــواء بأم س
التـويــر ومعاًلجــة الأخـــاًء للإرَ�قــاًء بمســتوى العمــل لمصلحــة العدالــة وللتنميــة 
المســتدامة وحماًيــة المجتمــع وقمــع وإصــلاح كل الاضـرابــاًت الاجتماًعيــة والارَ�قــاًء 

ــي. ــة الجاًن ــي معاًقب ــة واقتضــاًء حــق المجتمــع ف برجــل العدال

المنهــج المقــارن: فــي �وضيــح أهــم أســس التنظيــم الجناًـــي التــي جعلــت أغلــب . 2
ــم القضاًـــي للإجــراءات الجناًـيــة الأوليــة  ــاًء الأساًســي فــي التنظي التشــريعاًت منهــاً البن
ــة  ــة العاًمــة ســلـة عاًمــة قاًـمــة بذا�هــاً �ختــص باًلدعــوى الجزاـي ــاًرَ ســلـة النياًب واعتب

باًلإضاًفــة إلــى اختصاًصاً�هــاً الأخــرى .

المفاهيم الأساسية في الدراسة:

ــي  ــق ف ــر الح ــة لتقري ــيلة القاًنوني ــة " الوس ــوى الجناًـي ــود باًلدع ــة: المقص ــوى الجنائي الدع
ــى  ــوء إل ــي » اللج ــني، 6)0)) وه ــة" )حس ــلـة القضاًـي ــة الس ــتفاًـه بمعرف ــوصلا لاس ــاًب � العق
ــاًت  ــى إثب ــه للوصــول إل ــة باًســم المجتمــع ولمصلحت ــة العاًم ــي النياًب ــة ف ــة الممثل الســلـة القضاًـي
وجــود الفعــل المعاًقــب عليــه وإقاًمــة الدليــل علــى إجــرام مر�كبــه و�وقيــع العقوبــاًت المقــررَة قاًنونــاً 

ــي، 0)0)) )�رك

الإحالــة: أمــر الإحاًلــة هــو الأمــر الــذي يقــررَ بــه وكيــل النياًبــة العاًمــة بإدخــاًل الدعــوى فــي 
حــوزة المحكمــة المختصــة وهــو القــرارَ بنقــل الدعــوى مــن مرحلــة التحقيــق الابتداـــي إلــى مرحلــة 

المحاًكمــة )عبدالســتاًرَ، 6)0))

الشــكوى : هــي �عبيــر المجنــي عليــه بإرَاد�ــه المســتقلة فــي اللجــوء إلــى الجهــاًت المختصــة 
لا�خــاًذ الإجــراءات الناًشــئة عــن الجريمــة  و�ختلــف الشــكوى عــن الــبلاغ فاًلشــكوى �صــدرَ مــن 

المجنــي عليــه والــبلاغ يصــدرَ عــن أي شــخص ولــو لــم يكــن المجنــي عليــه )علوانــي، 003))

الإذن: هــو �صريــح هيئــة باً�خــاًذ الإجــراءات الجناًـيــة ضــد شــخص منتــم إليهــاً وهــو ينـــوي 
ــك قضــت  ــي ذل ــداً أو �عســفاًً وف ــي هــذه الإجــراءات كي ــرى ف ــة بأنهــاً لا � ــرارَ هــذه الهيئ ــى إق عل
ــك الدعــوى  ــاًرَك بتحري ــاًم الجم ــر ع ــن مدي ــوت وجــود إذن م ــأن ثب ــاً ب ــة العلي ــة الا�حاًدي المحكم
صــاًدرَاً قبــل انقضــاًء الدعــوى الجزاـيــة بمضــي المــدة )الـعــن، 3)0)(ولا يجــوز الرجــوع فــي 
الإذن؛ لأن الإقــرارَ الســاًبق بـبيعتــه نهاًـــي ويتعيــن أن يحــدد فــي الإذن شــخص المتهــم باًلإضاًفــة 

إلــى �حديــد الجريمــة المســندة إليــه ذلــك أن الإذن بـبيعتــه شــخصي )سلامــة، 980))
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منى سا� الوسمي (529 - 556)

خطة الدراسة:

المبحث الأول: اختصاصات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية 

المـلب الأول: سلـة النياًبة العاًمة في �قدير الجراـم التي �توقف على شكوى المجنى عليه 

المـلب الثاًني: قرارَ الإحاًلة أو الحفظ في الدعوى الجزاـية

المبحث الثاني: سلطة النيابة العامة في تقدير أمر إحالة الدعوى الجزائية أو عدم إحالتها

المـلب الأول: معاًيير النياًبة العاًمة في �قدير حاًلات  أمر لا وجه للدعوى وحفظهاً

المـلب الثاًني: الحاًلات التي لا يمكن المتاًبعة فيهاً إلا بإذن الناًـب العاًم

المبحث الأول: اختصاصات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية

تمهيد وتقسيم

�حريــك الدعــوى الجزاـيــة هــو ا�خــاًذ أو إجــراء مــن إجراءا�هــاً؛ فاًلإجــراء ينقــل الدعــوى مــن 
حاًلــة الســكون التــي كاًنــت عليــه عنــد نشــأ�هاً إلــى حاًلــة الحركــة بــأن يدخلهــاً فــي حــوزة الســلـاًت 
المختصــة باً�خــاًذ إجراءا�هــاً التاًليــة لهــاً؛ وذلــك بســبب الأهميــة القاًنونيــة للدعــوى؛ إذ إن القضــاًء 
لا ينظــر للدعــوى مــن �لقــاًء نفســه ومــن ثــم �قــوم النياًبــة العاًمــة بتحريــك الدعــوى الجزاـيــة حيــث 
يقــع بيــن �حريــك الدعــوى الجزاـيــة ومباًشــر�هاً أو اســتعماًلهاً والتصــرف فيهــاً فــروق جوهريــة 
ســواء مــن حيــث المدلــول أو مــن حيــث الســلـة المختصــة بــكل منهــاً والقواعــد التــي �خضــع لهــاً 

فــي عملهــاً، ونوضــح ذلــك فــي المـاًلــب التاًليــة:

المـلب الأول: سلـة النياًبة العاًمة في �قدير الجراـم التي �توقف على شكوى المجنى عليه 

المـلب الثاًني: قرارَ الإحاًلة أو الحفظ في الدعوى الجزاـية

ــم التــي تتوقــف علــى شــكوى المجنــى  المطلــب الأول: ســلطة النيابــة العامــة فــي تقديــر الجرائ
عليــه

ــة  ــاً �باًشــر الدعــوى الجزاـي ــة لكونه ــروع الســلـة القضاًـي ــن ف ــاً م ــة فرعً ــة العاًم ــد النياًب �ع
و�قــوم بعمليــة الإشــراف علــى أعمــاًل الضبــط القضاًـــي و�قــوم بمباًشــرة ســلـة الضبــط القضاًـــي 
والقيــاًم بإجــراءات التحقيــق الابتداـــي وكذلــك التصــرف فيــه، و�باًشــر النياًبــة العاًمــة الإجــراءات 
ــة  ــق المصلحــة العاًم ــى �حقي ــي �ســعى إل ــة؛ فه ــى الدعــوى الجزاـي ــة عل ــاً أمين ــة بوصفه الجزاـي
بضمــاًن التـبيــق الســليم للقاًنــون وحماًيــة المجتمــع مــن الأفعــاًل التــي �كــون اعتــداءً علــى 
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ــع  ــك يتمت ــاًت  ولذل ــم والعقوب ــون الجراـ ــي قاًن ــي بنــص ف ــي حماًهــاً المشــرع الجناًـ ــح الت المصاًل
ــة العاًمــة  ــد نشــأ جهــاًز النياًب ــة )�ركــي، 004)( وق ــر مــن الحري ــدرَ كبي ــة العاًمــة بق جهــاًز النياًب
عبــر التـــورَ التاًرَيخــي للأنظمــة الإجراـيــة بــدءًا بنظــاًم الا�هــاًم الفــردي الــذي يمنــح حــق ملاحقــة 
المجــرم وإقاًمــة الدعــوى الجناًـيــة و�ســييرهاً ضــده للمجنــي عليــه الــذي ناًلتــه الجريمــة بضررَهــاً 
حتــى يصــل إلــى نظــاًم الا�هــاًم العــاًم الــذي يحصــر حــق ملاحقــة المجــرم باًلســلـة الاجتماًعيــة أي 

ــة العاًمــة )القضــاًء، 007)) ــة و�مثلهــاً النياًب باًلدول

ــوم  ــة إذ �ق ــة العاًم ــن إجــراءات النياًب ــو ا�خــاًذ أو إجــراء م ــة ه ــك الدعــوى الجزاـي أن �حري
ــة العاًمــة باًعتباًرَهــاً  ــه النياًب ــك عمــل ا�هــاًم فتختــص ب ــة؛ إذ إن التحري ــك الدعــوى الجزاـي بتحري
ســلـة ا�هــاًم، وهــو مــاً عبــر عنــه المشــرع باًلقاًعــدة العاًمــة فــي المــاًدة )9 /إجــراءات جزاـيــة( 
)جزاـيــة، 3)0)( باًلقــول ))�ختــص النياًبــة العاًمــة دون غيرهــاً((، ولكــن النياًبــة العاًمــة لا �نفــرد 
بهــذا الاختصــاًص، وإنمــاً يشــاًرَكهاً فيــه المدعــي باًلحــق المدنــي والمحاًكــم فــي حــاًلات التصــدي 
ــوى  ــع الدع ــواز رَف ــدى ج ــاً بم ــة العلي ــة الا�حاًدي ــت المحكم ــك قض ــي ذل ــاًت، وف ــم الجلس وجراـ
الجزاـيــة )طعــن، ))0)( وقــد أشــاًرَ المشــرع إلــى هــذه المشــاًرَكة للنياًبــة فــي اختصاًصهــاً باًلمــاًدة 
ــى  أن  ــاًل  ))دون غيرهــاً(( )مــاًدة9، 3)0)( بمعن ــة، 3)0)( فق ــة( )جزاـي )9 /إجــراءات جزاـي

الدعــوى الجزاـيــة لا �رفــع مــن غيــر النياًبــة العاًمــة إلا فــي الأحــوال المبينــة فــي القاًنــون )مــاًدة)، 
((007

فــإن جهــاًز النياًبــة العاًمــة هــو جهــاًز يتولــى أعمــاًل التحقيــق فــي القضاًيــاً الجناًـيــة كمــاً أنهــاً 
ــاًم  ــة الدعــوى ومباًشــر�هاً أم ــة وإقاًم ــذ الأحــكاًم الجزاـي ــى �نفي ــص باًلإشــراف عل ــاًز المخت الجه
المحكمــة المختصــة )شلالات، 0)0)) وهــو "الجهــاًز الــذي يمثــل الحــق العــاًم كفريــق فــي الدعوى 
ولهــاً مــلء الحريــة فــي �قديــم طلباً�هــاً الشــفاًهية أمــاًم المحكمــة باًلصيغــة التــي �راهــاً" )�مييــز، 
009)( والنياًبــة العاًمــة هيئــة إجراـيــة مهمتهــاً مباًشــرة الدعــوى نياًبــة عــن المجتمــع والمـاًلبــة 

بتـبيــق القاًنــون ولكــن باًلرجــوع إلــى مرســوم بقاًنــون ا�حــاًدي رَقــم )45( لســنة 3)0) فــي شــأن 
�عديــل بعــض أحــكاًم قاًنــون الإجــراءات الجزاـيــة الصــاًدرَ باًلمرســوم بقاًنــون ا�حــاًدي رَقــم )38) 
لســنة 3)0) نجــده اعتبــر النياًبــة العاًمــة فــرع مــن فــروع الســلـة التنفيذيــة يســوغ لوزيــر العــدل 
أن يخـــر الناًـــب العــاًم باًلجراـــم المتعلقــة بقاًنــون الجراـــم والعقوبــاًت كمــاً يســوغ لــه فــضلا عــن 
ذلــك أن يكلفــه كتاًبــة بــأن يباًشــر أو يعــد بمباًشــرة متاًبعــاًت أو يخـــر الجهــة القضاًـيــة المختصــة 

بمــاً يــراه ملاـمــاً مــن طلبــاًت كتاًبيــة )جزاـيــة، 3)0))

�تولــى النياًبــة العاًمــة اختصاًصهــاً فــي مباًشــرة التحقيــق فــي الدعــوى الجزاـيــة و�بــدأ أولــى 
ــح أن الدعــوى صاًلحــة  ــاًت والجن ــة العاًمــة فــي مــواد المخاًلف ــإذا رَأت النياًب ــق ف مراحلهــاً باًلتحقي
لرفعهــاً بنــاًء علــى الاســتدلالات التــي جمعــت �كلــف المتهــم باًلحضــورَ أمــاًم المحكمــة المختصــة 
وفقــاًً للمــاًدة )0)) / إجــراءات جزاـيــة( )جزاـيــة، 3)0)) فــإذا كاًنــت الجريمــة جناًيــة فاًلتحقيــق 
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الابتداـــي إلزامــي أمــاً إذا كاًنــت الجريمــة مخاًلفــة أو جنحــة فتبــدأ الدعــوى مباًشــرة فــي صــورَة 
المحاًكمــة دون أن �أمــر النياًبــة العاًمــة بمرحلــة التحقيــق الابتداـــي؛ فاًلنياًبــة العاًمــة ليســت ملزمــة 
باًلتحقيــق الابتداـــي فــي المخاًلفــاًت والجنــح إذا قــدرَت أن المعلومــاًت التــي جمعــت عــن طريــق 
ــك  ــع الدعــوى مباًشــرة وذل ــررَ رَف ــاً أن �ق ــة كاًن له ــة المحاًكم ــي مرحل ــدء ف ــة للب الاســتدلال كاًفي
يعنــي أن النياًبــة �دخــل الدعــوى الجزاـيــة مباًشــرة فــي ســلـة المحكمــة المختصــة بإجــراء قــرارَ 
إحاًلــة الدعــوى إلــى المحكمــة المختصــة وفقــاًً للمــاًدة )8)) /إجــراءات جزاـيــة( )جزاـيــة، 3)0))

وتــرى الباحثــة أن  �قديــم  الشــكوى شــرط إحاًلــة الدعــوى الجزاـيــة إذ �توقــف جراـــم الجنــح 
والمخاًلفــاًت علــى شــكوى خـيــة أو شــفوية مــن المجنــي عليــه أو ممــن يقــوم مقاًمــه قاًنونــاً مثــل 
ــة منهــاً وجريمــة  ــاًء الأشــياًء المتحصل ــة وإخف ــة الأماًن ــاًل وجريمــة خياًن جريمــة الســرقة والاحتي
عــدم �ســليم الصغيــر إلــى مــن لــه الحــق فــي طلبــه ونزعــه مــن ســلـة مــن يتــولاه أو يكفلــه وجريمة 
ــة  ــاً جريم ــوم به ــكن المحك ــة أو المس ــة أو الرضاًع ــرة الحضاًن ــة أو أج ــن أداء النفق ــاًع ع الامتن
ســب الأشــخاًص وقذفهــم جراـــم الاعتــداء علــى الأشــخاًص وجراـــم الاعتــداء علــى الأمــوال أو 
الجراـــم الأخــرى التــي ينــص عليهــاً القاًنــون فهــي جراـــم ذات طاًبــع اجتماًعــي �ر�كــب مــن جنــاًة 
�ربـهــم باًلمجنــي عليهــم أو المضرورَيــن علاقــة عاًـليــة خاًصــة، هــذا مــاً جعــل المشــرع يخــص 
هــذه الجراـــم ببعــض الأحــكاًم الخاًصــة بهــاً مراعــاًة لذلــك البعــد الاجتماًعــي وحفاًظــاً علــى �لــك 
الروابــط العاًـليــة  إذ لا يجــوز أن �رفــع الدعــوى الجزاـيــة  إلا بنــاًء علــى شــكوى وفقــاًً للمــاًدة )0) 

/إجــراءات جزاـيــة(

المطلب الثاني: قرار الإحالة أو الحفظ في الدعوى الجزائية 

متــى �لقــت النياًبــة العاًمــة شــكوى المضــرورَ مــع إدعاًـــه مدنيــاًً  �حركــت الدعــوى وأصبــح 
المدعــي المدنــي طرفــاًً فيهــاً ومســؤولاً عــن �حريكهــاً إذا مــاً ظهــر بعــد ذلــك أن لا وجــه لإقاًمتهــاً 
حتــى لا يفــرط المتضــررَون مــن الجراـــم فــي اســتعماًل حــق �حريــك الدعــوى أجــاًز للمتهــم و لــكل 
الأشــخاًص المنــوه عنهــم فــي الشــكوى متــى انتهــى التحقيــق بأمــر أو قــرارَ نهاًـــي بــأن لا وجــه 
للمتاًبعــة أن يـلبــوا المدعــي المدنــي بتعويــض الضــررَ الــذي لحــق بهــم دون الإخلال بحقهــم فــي 
المـاًلبــة بمتاًبعتــه مــن أجــل الوشــاًية الكاًذبــة إذ يتوقــف دورَ المدعــي باًلحــق المدنــي عنــد �حريــك 
الدعــوى ودخــول ملــف القضيــة فــي ســلـة النياًبــة العاًمــة )جزاـيــة، 3)0)( ونوضــح ذلــك كمــاً 

يلــي:

أولاً- تحريك الدعوى الجزائية بأمر إحالة:

ــة للتصــرف فــي  ــة العاًمــة أن إجــراءات التحقيــق التــي أجريــت كاًفي متــى رَأى عضــو النياًب
ــى  ــه يعمــد إل ــة فإن ــى المحكمــة الجزاـي ــة أو بـرحهــاً عل التحقيــق ســواء بإنهــاًء الدعــوى الجزاـي
اختتــاًم التحقيــق بإصــدارَ أمــره بإرَســاًل الملــف إلــى رَـيــس  النياًبــة العاًمــة الكليــة مشــيراً فيــه إلــى 



سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 5363

المعاي� التي تحكم قرارات النيابة العامة في التشريعات الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة (529 - 556)

إ�مــاًم إجــراءات التحقيــق ضــد المتهــم المعيــن باًلاســم أو المجهــول  ويــؤرَخ الأمــر و يوقــع عليــه 
ــة باًلنســبة  ــة العاًم ــة انقضــاًء ســلـة النياًب ــر الإحاًل ــى أم ــب عل ــة ويتر� ــة العاًم ــن عضــو النياًب م
ــة أي �حقيــق كمــاً  ــة العاًمــة أن �جــري بشــأن الدعــوى بعــد أمــر الإحاًل للدعــوى فلا يجــوز للنياًب
ــوى  ــول دع ــد دخ ــك بع ــاً وذل ــق فيه ــراء �حقي ــة بإج ــة العاًم ــف النياًب ــة أن �كل ــوز للمحكم لا يج
الجريمــة عــن المخاًلفــة أو الجنحــة فــي ســلـة المحكمــة ويصبــح للمحكمــة ســلـة ا�خــاًذ إجــراءات 

المحاًكمــة، ونوضــح ذلــك كمــاً يلــي:

الإحالة في المخالفات والجنح:. 1

إذا رَأت النياًبــة العاًمــة أن الواقعــة جنحــة أو مخاًلفــة وأن الأدلــة علــى المتهــم كاًفيــة أحاًلــت 
الدعــوى إلــى المحكمــة الجزاـيــة المختصــة بنظرهــاً وفقــاًً للمــاًدة )))) /إجــراءات جزاـيــة(. إذ 
�تولــى النياًبــة العاًمــة اختصاًصهــاً فــي مباًشــرة التحقيــق فــي الدعــوى الجزاـيــة فــإذا رَأت النياًبــة 
العاًمــة فــي مــواد المخاًلفــاًت والجنــح أن الدعــوى صاًلحــة لرفعهــاً بنــاًء علــى الاســتدلالات التــي 
ــة  ــي مرحل ــدء ف ــة للب ــق الاســتدلال كاًفي ــي جمعــت عــن طري ــاًت الت ــدرَت أن المعلوم جمعــت وق
ــوى  ــل الدع ــة �دخ ــي أن النياًب ــك يعن ــرة، وذل ــوى مباًش ــع الدع ــررَ رَف ــاً أن �ق ــة كاًن له المحاًكم
ــى المحكمــة  ــة الدعــوى إل ــرارَ إحاًل ــي ســلـة المحكمــة المختصــة بإجــراء ق ــة مباًشــرة ف الجزاـي
المختصــة، ولا يشــترط القاًنــون �ســبيب الأمــر باًلإحاًلــة، وعلــى ذلــك، فــأن الإحاًلــة �عنــي عــرض 
الدعــوى فــي جميــع عناًصرهــاً علــى القضــاًء الــذي يتعيــن عليــه أن يعيــد �حقيقهــاً، فاًلأمــر باًلإحاًلــة 

ــة و�وافــر أرَكاًن الجريمــة )ســرورَ، 979))  يفتــرض كفاًيــة الأدل

ــدأ  ــاًً لمب ــاً و�ـبيق ــي �قديره ــوع ف ــة الموض ــلـة محكم ــى س ــع إل ــة يرج ــة الأدل ــر كفاًي و�قدي
الشــرعية، فتصــدرَ النياًبــة العاًمــة أمــر الإحاًلــة وإن كاًن يرجــح بــراءة المتهــم إلا أنــه يحيــل الأمــر 
إلــى المحكمــة المختصــة ممــاً يعنــي أن الشــك يفســر عنــد التصــرف فــي التحقيــق الابتداـــي ضــد 
ــد،  ــة )عبي ــلـة المحكم ــي س ــاًل الدعــوى ف ــم إدخ ــة يت ــر الإحاًل ــى أم ــاًء عل ــم؛ وبن ــة المته مصلح
974)) إذ �حيــل النياًبــة العاًمــة الدعــوى فــورَ الانتهــاًء مــن التحقيــق والتصــرف فيــه باًلإحاًلــة إلــى 

المحكمــة المختصــة. وفقــاًً للمــاًدة )9)) /إجــراءات جزاـيــة(. فــإذا صــدرَت  الإحاًلــة فــي مخاًلفــة 
أو جنحــة مــن النياًبــة العاًمــة، فإنهــاً �تخــذ صــورَة �كليــف إلــى المتهــم باًلحضــورَ إلــى المحكمــة 
المختصــة، ويعنــي ذلــك أن أمــر التكليــف هــو نفســه إحاًلــة؛ فإحاًلــة الدعــوى إلــى إحــدى المحاًكــم 
الجزاـيــة يتـلــب مــن النياًبــة العاًمــة �كليــف المتهــم باًلحضــورَ أمــاًم المحكمــة المختصــة المبينــة 

بأمــر الإحاًلــة، وعندمــاً �صــدرَ النياًبــة العاًمــة أمــرا باًلإحاًلــة إلــى المحكمــة الجزاـيــة

قرار النيابة العامة بأمر الإحالة في قضايا الجنايات: . 2

يتــم التصــرف فــي قضاًيــاً الجناًيــاًت بعــد  التحقيــق الــذي يجريــه عضــو النياًبــة العاًمــة بنفســه 
والنظــر إلــى جســاًمة الجريمــة أو أهميتهــاً والأطــراف المتهميــن فيهــاً والظــروف التــي أحاًطــت 
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باًلجريمــة لارَ�كاًبهــاً وكذلــك الظــروف فــي غضــون ارَ�كاًبهــاً رَأت النياًبــة العاًمــة أن الأدلــة علــى 
ــأن  ــة أو مــن يقــوم مقاًمــة ب ــة الكلي ــه يعــرض ملــف الدعــوى علــى رَـيــس النياًب ــة فأن المتهــم كاًفي
الواقعــة جناًيــة وأن الأدلــة كاًفيــة لإحاًلتهــاً إلــى محكمــة الجناًيــاًت، ويصــدرَ رَـيــس النياًبــة الكليــة  
ــإذا رَأت محكمــة الجناًيــاًت أن الواقعــة كمــاً هــي  ــة الدعــوى إلــى محكمــة الجناًيــاًت. ف أمــر بإحاًل
مبينــة فــي أمــر الإحاًلــة وقبــل �حقيقهــاً باًلجلســة �عــد جنحــة فعليهــاً أن �حكــم بعــدم الاختصــاًص 

و�حلهــاً إلــى محكمــة الجنــح وفقــاًً للمــاًدة ))4) /إجــراءات جزاـيــة(

ــة  ــوم النياًب ــة فتق ــاًت �كميلي ــاً يوجــب إجــراء �حقيق ــة م وإذا طــرأ بعــد صــدورَ الأمــر باًلإحاًل
العاًمــة بإجراـهــاً و�قــدم المحضــر إلــى المحكمــة وفقــاًً للمــاًدة )30) /إجــراءات جزاـيــة( وللمحكمــة 
أن �غيــر فــي حكمهــاً الوصــف القاًنونــي للواقعــة المســندة للمتهــم ولهــاً �عديــل التهمــة حســبماً �ــراه 
ــه المتهــم إلــى هــذا التغييــر  ــاً لمــاً يثبــت لهــاً مــن التحقيــق أو مــن المرافعــة فــي الجلســة و�نب وفق
و�منحــه أجلا لتحضيــر دفاًعــه بنــاًء علــى الوصــف أو التعديــل الجديــد إذا طلــب ذلــك وللمحكمــة 
�صحيــح كل خـــاً مــاًدي و�ــدارَك كل ســهو فــي عبــاًرَة الا�هــاًم ممــاً يكــون فــي أمــرا الإحاًلــة أو 

فــي ورَقــة التكليــف باًلحضــورَ وفقــاًً للمــاًدة )5)) /إجــراءات جزاـيــة(

ــن الإطلاع  ــم م ــن المته ــه يمك ــرى؛ إذ أن ــة كب ــة أهمي ــرارَ الإحاًل ــي ق ــع الدعــوى ف ــإن وقاًـ ف
علــى مــاً هــو منســوب إليــه ويقيــد صلاحيــة المحكمــة وحدودهــاً فــي نظــر القضيــة كمــاً أنــه يســمح 
للمحكمــة بمراقبــة صحــة �ـبيــق القاًنــون وبمــاً أن هــذا الهــدف لا يتحقــق إلا عــن طريــق بياًنــاًت 
ــض  ـــلان والنق ــتوجب الب ــاًم يس ــوض والإبه ــه الغم ــذي يكتنف ــاًء ال ــإن القض ــة ف ــة وواضح كاًفي
)عبدالســتاًرَ، 6)0)( إذ لا يجــوز الحكــم علــى المتهــم عــن واقعــة غيــر التــي ورَدت بأمــر الإحاًلــة 
ــوى  ــه الدع ــة علي ــم المقاًم ــر المته ــى غي ــم عل ــوز الحك ــاً لا يج ــف باًلحضــورَ كم ــة التكلي أو ورَق
وفقــاًً للمــاًدة )3)) /إجــراءات جزاـيــة( كمــاً يعــد بــاًطلا قــرارَ الإحاًلــة الــذي �تناًقــض أســباًبه مــع 
منـوقــه و لا يكفــي لصحــة قــرارَ الإحاًلــة بيــاًن الوقاًـــع موضــوع الا�هــاًم، وإنمــاً يجــب أن يتضمــن 
الوصــف الصحيــح لهــاً وفقــاً للتكيــف القاًنونــي المنـبــق عليهــاً والنــص التشــريعي الــذي �خضــع 
ــي وأن  ــاً القاًنون ــاً وصفه ــة عليه ــة المعروض ــي للواقع ــب  أن �عـ ــرعية يتـل ــدأ الش ــه؛ لأن مب ل
�ســتظهر فــي قرارَهــاً �وافــر أرَكاًن الجريمــة المســندة للمتهــم الماًديــة منهــاً و المعنويــة )حســني، 

((0(6

ثانياً-  قرار النيابة العامة بالإحالة بأمر لا وجه:  

الأمــر بــألا وجــه للمتاًبعــة أمــر قضاًـــي مــن أوامــر التصــرف فــي التحقيــق الابتداـــي �صــدرَه 
بحســب الأصــل إحــدى ســلـاًت التحقيــق الابتداـــي بمعنــاًه الضيــق، لتصــرف بــه النظــر عــن إقاًمــة 
الدعــوى أمــاًم محكمــة الموضــوع لأحــد الأســباًب التــي بينهــاً القاًنــون ويحــوز حجيــة مــن نــوع 
خــاًص، أمــر بمقتضــاًه �قــررَ ســلـة التحقيــق عــدم الســير فــي الدعــوى الجناًـيــة لتوافــر ســبب مــن 

الأســباًب التــي �حــول دون ذلــك )النيبــاًرَي، ))0))



سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 5383

المعاي� التي تحكم قرارات النيابة العامة في التشريعات الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة (529 - 556)

ــة الدعــوى  ــه النظــر عــن إقاًم ــة ليصــرف ب ــة العاًم ــي يصــدرَ عــن عضــو النياًب أمــر قضاًـ
الجناًـيــة لتوافــر ســبب  مــن الأســباًب المبــررَة لذلــك، ســواء كاًنــت قاًنونيــة أو واقعيــة وهــو الأمــر 
باًنتفــاًء وجــه الدعــوى مــن أوامــر التصــرف التــي يقــوم بهــاً عضــو النياًبــة العاًمــة بعــد الانتهــاًء 
مــن إجــراءات التحقيــق وفــي ذلــك قضــت المحكمــة الا�حاًديــة العليــاً حــق الناًـــب العــاًم وحــده فــي 
إلغــاًء أمــر لا وجــه )طعــن)9، 0)0)(  أو  ينهــي المتاًبعــة الجزاـيــة ويخلــي ســبيل المتهــم  أن كاًن 
محبوســاً بســبب هــذه الوقاًـــع المتاًبــع بهــاً كمــاً �ـفــئ الدعــوى  الجزاـيــة فــي جميــع الحــاًلات وهــذه 

الأوامــر مبينــة علــى أســباًب قاًنونيــة أو أســباًب واقعيــة )المرصفــاًوي، )00))

ثالثاً- قرار النيابة العامة بالأمر بحفظ الدعوى:

ــظ الأورَاق أو  ــاً أن �أمــر بحف ــي الدعــوى، فله ــه لا محــل للســير ف ــة أن ــة العاًم إذا رَأت النياًب
ــألا وجــه لإقاًمــة الدعــوى أن يفصــل  حفــظ ملــف الدعــوى عنــد صــدورَ أمــر باًلحفــظ أو قــرارَ ب
عضــو النياًبــة العاًمــة فــي مصيــر الأشــياًء المضبوطــة، وعنــد الحكــم فــي الدعــوى �فصــل المحكمة 
ــر  ــاً أن �أم ــاً، وله ــرد أماًمه ــة باًل ــت المـاًلب ــياًء المضبوطــة إذا حصل ــر الأش ــي مصي ــة ف الجزاـي
بإحاًلــة الخصــوم إلــى المحكمــة المدنيــة إذا رَأت موجبــاً لذلــك، ويجــوز وضــع الأشــياًء المضبوطــة 
ــة العاًمــة أمــرًا  ــإذا أصــدرَت النياًب �حــت الحراســة وا�خــاًذ إجــراءات أخــرى للمحاًفظــة عليهــاً. ف
باًلحفــظ وجــب عليهــاً أن �علــن المجنــي عليــه والمدعــي باًلحــق المدنــي؛ فاًلتكيــف الحقيقــي لأمــر 
الحفــظ بــأن القــرارَ صــدرَ بعــدم �حريــك الدعــوى الجناًـيــة، ويعنــي ذلــك أن الدعــوى لــم �تحــرك 
ــة  ــه طبيعــة إدارَي ــك الدعــوى وهــو أمــر ل ــس مــن شــأنهاً �حري ــاًرَ أن أعمــاًل الاســتدلال لي باًعتب
إذ يرجــع عــدم �حريــك الدعــوى لتقديــر النياًبــة العاًمــة بعــدم كفاًيــة التحقيــق والاســتدلال لتقريــر 
الإحاًلــة إلــى القضــاًء أو عــدم كفاًيــة نفــي الشــبهاًت ضــد المتهــم علــى نحــو يبــررَ حفــظ الدعــوى 

ــم، )00)) )المنع

ــك الدعــوى  ــون �حري ــه لا يجــوز للقاًن ــه أن ــة ب ــة العاًم ــرى النياًب ــر إدارَي � ــظ أم ــر الحف فأم
الجناًـيــة ويصــدرَ عــن النياًبــة العاًمــة بوصفهــاً أنهــاً ســلـة اســتدلال ذات طبيعــة إدارَيــة إذ ير�بــط 
بأمــر الحفــظ قاًعد�يــن القاًعــدة الأولــى أن أمــر الحفــظ لا يكــون مســبوقاًً بتحقيــق، وإنمــاً يســبقه فقــط 
أعمــاًل وإجــراءات الاســتدلال والقاًعــدة الثاًنيــة أن أمــر الحفــظ ليســت لــه الحجيــة أو القــوة إذ يســتند 
أمــر الحفــظ إلــى ســبب قاًنونــي موضوعــي وإجراـــي، فاًلســبب الموضوعــي فــي أن  الفعــل المســند 
إلــى المتهــم لا يخضــع لنــص �جريــم أو ســبب إباًحــة يســري عليــه أو يتبيــن لهــاً انتفــاًء أحــد أرَكاًن 
الجريمــة أو �وافــر ماًنــع مســؤولية أو ماًنــع عقــاًب، أمــاً الســبب الإجراـــي باًنتفــاًء أحــد المتـلبــاًت 
الإجراـيــة لتحريــك الدعــوى الجناًـيــة مثــل أن الشــكوى الجزاـيــة لــم �قــدم أو كاًن الـلــب أو الإذن 
لــم يصــدرَ أو �بيــن للنياًبــة العاًمــة أن الدعــوى قــد انقضــت لســبب مــن أســباًب انقضــاًء الدعــوى أو 
عــدم �وافــر الدليــل الكاًفــي علــى وقــوع الفعــل أو نســبته إلــى المتهــم حســب  �قديــر النياًبةالعاًمــة 

)�ركــي، المنيــر، ))0))
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منى سا� الوسمي (529 - 556)

وتــرى الباحثــة عندمــاً يقــوم عضــو النياًبــة العاًمــة باًلتصــرف فــي الدعــوى ســواء كاًن ذلــك 
بنــاًء علــى محضــر جمــع الاســتدلالات أو بعــد التحقيــق الابتداـــي الــذي أجر�ــه فيهــاً؛ وذلــك بعــد 
قيــد الواقعــة و�حديــد نوعهــاً مــن حيــث إنهــاً جنحــة أو جناًيــة ويبيــن أحــكاًم الشــريعة الإسلاميــة 
ــون مــع ذكــر مــاً يقاًبهــاً فــي وصــف  ــاًم مــواد القاًن ــى الواقعــة وأرَق ــة عل ــون المنـبق ومــواد القاًن
التهمــة يكــون للنياًبــة العاًمــة مباًشــرة الدعــوى أمــاًم القضــاًء و�ضـلــع المحكمــة بنظــر الدعــوى 
كمــاً يحــدث فــي ســاًـر الدعــاًوى الأخــرى وبعــد �حريــك الدعــوى الجناًـيــة �تخــذ النياًبــة العاًمــة 
أحد القرارَين: إماً �حريك الدعوى وعليه فإن المشـــرع الإماًرَا�ـــي لـــم يكـــن موفقاًً عندمـــاً صمـــت 
عـــن ذكـــر الأســـباًب التـــي بنـــي عليهـــاً أمــر لا وجــه بإقاًمــة الدعــوى الجزاـيــة في مرســوم بقاًنون 
ــة  ــراءات الجزاـي ــون الإج ــكاًم قاًن ــض أح ــل بع ــأن �عدي ــي ش ــنة 3)0) ف ــم )45( لس ــاًدي رَق ا�ح

الصــاًدرَ باًلمرســوم بقاًنــون ا�حــاًدي رَقــم )38( لســنة 3)0)

المبحــث الثانــي: ســلطة النيابــة العامــة فــي تقديــر أمــر إحالــة الدعــوى الجزائيــة 
أو عــدم إحالتهــ

تمهيد وتقسيم

بمــاً أن النياًبــة العاًمــة هــي محاًمــي المجتمــع وهــي الـرف العــاًم فــي الخصومــة الجناًـية وهي 
ســيدة الدعــوى الجزاـيــة فــي مباًشــر�هاً نياًبــة عــن المجتمــع؛ فهــي ذلــك الكاًـــن القاًنونــي الــذي يقوم 
علــى دعاًمــة التنظيــم القاًنونــي لمرحلــة الإجــراءات الأوليــة فــي مجــاًل الدعــوى الجزاـيــة، وهــي 
هيئــة إجراـيــة �نــوب عــن الدولــة مهمتهــاً مباًشــرة الدعــوى الجزاـيــة باًســم المجتمــع والمـاًلبــة 
بإنــزال حكــم القاًنــون فيهــاً )سلامــة، شــرح ق، 980)) وفقــاًً لمــاً جــاًء فــي المــاًدة )9 /إجــراءات 
جزاـيــة ( فــإن النياًبــة العاًمــة بعــد مباًشــرة التحقيــق �قــوم بإصــدارَ قــرارَ باًلتصــرف فــي التحقيــق، 
إمــاً باًلإحاًلــة أو باًلحفــظ؛ إذ إن هنــاًك فرقـًـاً بيــن قــرارَات حفــظ التحقيــق وقــرارَات حفــظ الأورَاق؛ 
فقــرارَ حفــظ الأورَاق لا يســبقه �حقيــق �بعــاً لمــاً �قتضيــه أهميــة الجريمــة وظروفهــاً ويصــدرَ قــرارَ 
بحفــظ الأورَاق وفقــاًً للقواعــد المقــررَة باًلقاًنــون فــإذا رَأت النياًبــة العاًمــة أنــه لا محــل للســير فــي 
ــد حاًمــد مصـفــى، عــاًدل  الدعــوى، فلهــاً أن �أمــر بحفــظ الأورَاق أو حفــظ ملــف الدعــوى )خاًل

عبــد ౫ಋ خميــس، 0)0)( ونوضــح ذلــك مــن خلال المـاًلــب التاًليــة:

المـلب الأول: معاًيير النياًبة العاًمة في �قدير حاًلات  أمر لا وجه للدعوى وحفظهاً

المـلب الثاًني: الحاًلات التي لا يمكن المتاًبعة فيهاً إلا بإذن الناًـب العاًم
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المطلب الأول: معايير النيابة العامة في تقدير حالات  أمر لا وجه للدعوى وحفظها 

الأمــر بــألا وجــه للمتاًبعــة أمــر قضاًـــي مــن أوامــر التصــرف فــي التحقيــق الابتداـــي �صــدرَه 
بحســب الأصــل إحــدى ســلـاًت التحقيــق الابتداـــي بمعنــاًه الضيــق لتصــرف بــه النظــر عــن إقاًمــة 
الدعــوى أمــاًم محكمــة الموضــوع ، لأحــد الأســباًب التــي بينهــاً القاًنــون ويحــوز حجيــة مــن نــوع 
ــة  ــة وأســباًب واقعي ــة لأســباًب قاًنوني ــألا وجــه للدعــوى الجزاـي خــاًص ويرجــع إصــدارَ الأمــر ب

ونوضحهــاً )�ركــي، المنيــر، ))0)( كمــاً يلــي:

أولا- الأسباب القانونية: 

عندمــاً يتوصــل عضــو النياًبــة العاًمــة المختــص إلــى أن الأفعــاًل المتاًبــع بهــاً أي شــخص أو 
ضــد مجهــول خــاًرَج طاًـلــة أي نــص جزاـــي لتوافــر أســباًب الإباًحــة، وهــي عبــاًرَة عــن ظــروف 
ماًديــة �ـــرأ وقــت ارَ�ــكاًب الفعــل الإجرامــي فترفــع عنــه الصفــة الإجراميــة و�جعلــه فــعلا مباًحًــاً 
غيــر معاًقــب عليــه وعــدم مســؤولية مر�كبهــاً. مــثلاً مــن يقتــل شــخصاً دفاًعــاً عــن نفســه فأســباًب 
الإباًحــة �قررَهــاً نصــوص قاًنونيــة مــاً يعنــي �خلــف الركــن الشــرعي للجريمــة، أو بســبب وجــود 
عــذرَ قاًنونــي يعفــي الجاًنــي مــن العقوبــة ، وهــي موانــع للعقــاًب لا �نفــي الجريمــة بركنيهــاً المــاًدي 
ــة  ــاًرَات معين ــاً، إلا أن المشــرع لاعتب ــاً ومســؤولية الفاًعــل عنه ــرض قياًمه ــث �فت ــوي حي والمعن
يقــررَ إعفــاًء المتهــم مــن العقــاًب رَغــم قيــاًم مســؤوليته وقــد يتــم ســحب الشــكوى أو �نــاًزل الضحيــة 
عــن الشــكوى التــي �قــدم بهــاً فــي بدايــة الأمــر يــؤدي إلــى إنهــاًء هــذه الدعــوى أو بســبب وجــود 
عفــو شــاًمل فــي مناًســباًت سياًســية أو رَســمية خاًصــة برـيــس الدولــة حيــث يبـــل جميــع الأحــكاًم 
العقاًبيــة التــي يشــملهاً، ســواء كاًنــت نهاًـيــة أو غيــر نهاًـيــة، �تــم بنــص صريــح، حيــث لا يؤثــر 

العفــو الشــاًمل علــى الدعــوى المدنيــة فيمــاً يتعلــق باًلمـاًلبــة باًلتعويــض )حســني، 6)0)) 

أو بســبب  �قــاًدم الدعــوى الجزاـيــة وفقــاً لأحــكاًم المــاًدة )0) /إجــراءات جزاـيــة( فــإن مــدة 
التقــاًدم  �نقضــى الدعــوى الجزاـيــة بوفــاًة المتهــم أو بصــدورَ حكــم بــاًت فيهــاً أو باًلتنــاًزل عنهــاً 
ممــن لــه حــق فيــه أو باًلعفــو الشــاًمل أو إلغــاًء القاًنــون الــذي يعاًقــب علــى الفعــل وفــي ذلــك قضــت 
المحكمــة الا�حاًديــة العليــاً بعــدم �قييــد طلــب �حريــك الدعــوي الجزاـيــة بمــدة إلا فــي حاًلــة انقضــاًء 

الدعــوى الجزاـيــة بمضــي المــدة )الـعــن، 3)0))

ولا يوقــف ســرياًن المــدة التــي �نقضــي بهــاً الدعــوى الجزاـيــاً لأي ســبب كاًن وقــد �كــون وفــاًة 
الجاًنــي مــن الأســباًب المنهيــة للدعــوى الجزاـيــة فــي أي مرحلــة كاًنــت عليهــاً وفقــاً لأحــكاًم المــاًدة 
)0) /إجــراءات جزاـية(،عنــد إثبــاًت وفــاًة الجاًنــي أو المتاًبــع عــن طريــق الادعــاًء المدني  بشــهاًدة 

ــاًرَ   ــع باًعتب ــاًة المتاًب ــة لوف ــوى الجزاـي ــاًء الدع ــرا بإنقض ــة أم ــة العاًم ــو النياًب ــدرَ عض ــاًة، يص وف
ــم  ــة  أو مــن الممكــن أن يت ــى الورَث ــة إل ــداد الدعــوى المدني ــة امت شــخصية المســؤولية مــع إمكاًني
إلغــاًء القاًنــون الجزاـــي أو إلغــاًء نــص عقاًبــي بنــص آخــر أو �عديلــه يــؤدي إلــى إنهــاًء الدعــوى 
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ــن  ــي لا يمك ــم الثاًن ــه فاًلحك ــة أو لوجــود الشــيء المقضــي ب ــاً الواقع ــق عليه ــي �نـب ــة الت الجزاـي
�ـبيقــه  إذا كاًن الحكمــاًن يتعلقــاًن بنفــس الوقاًـــع والأشــخاًص طبقــاً للقاًعــدة العاًمــة التــي �قتضــي 

بأنــه لا يجــوز الحكــم علــى المتهــم مر�يــن بســبب فعــل واحــد

ثانياً- الأسباب الواقعية:

�رجــع الأســباًب الواقعيــة التــي يعتــد بهــاً وكيــل النياًبــة لإصــدارَ أمــر بــأن لا وجــه إلــى  وجــود 
وقاًـــع لا �كــون جناًيــة أو جنحــة أو مخاًلفــة  فــي هــذه الحاًلــة �كــون أرَكاًن الجريمــة غيــر مكتملــة، 
وهــي أرَكاًن الواقعــة المعاًقــب عليهــاً جزاـيــاً أو  عــدم كفاًيــة الأدلــة فــإذا رَأى المحقــق أن الأدلــة 
التــي أســفر عنهــاً التحقيــق غيــر كاًفيــة لترجيــح الإدانــة؛ إذ �كــون الجريمــة قاًـمــة والأدلــة موجــودة 
لكنهــاً غيــر كاًفيــة لنســبة الواقعــة إلــى المتهــم. مــثلا  ا�هــاًم شــخص بجريمــة قتــل، ولــم �قــم عليــه 
مــن الأدلــة ســوى شــهاًدة بعــض الشــهود.  وقــد اختلفــوا فــي شــهاًد�هم بمــاً يحتمــل عــدم الثقــة بهــم 
ــاًل  ــق هــو الرجحــاًن و الاحتم ــه ســلـة التحقي ــذي �ســتند إلي ــة فاًلأســاًس ال ــح الإدان و عــدم �رجي

)المنعــم، )00)) 

ــون  ــده القاًن ــن يع ــى م ــة إلا عل ــوى الجناًـي ــع الدع ــولاً  لا �رف ــم مجه ــاًء المته ــة بق ــي حاًل وف
جاًنيــاًً فــي الجريمــة؛ لأن الهــدف منهــاً �وقيــع العقوبــة عليــه طبقــاً لقاًعــدة شــخصية العقوبــة كمــاً 
ــق يصــح أن يوجــه  ــة الموضــوع ضــد مجهــول، وإذا كاًن التحقي ــى محكم ــدم إل أن الدعــوى لا �ق
ضــد مجهــول حتــى يتوصــل إلــى معرفتــه فتحيــل دعــواه إلــى المحكمــة أو �فشــل ســلـة التحقيــق 
ــي فتصــدرَ أمــرا بعــدم وجــود وجــه لإقاًمــة  ــد شــخصية الجاًن ــى �حدي ــي الوصــول إل ــي ف الابتداـ
الدعــوى لعــدم معرفــة الفاًعــل الــذي ينســب إليــه الا�هــاًم والأمــر بــألا وجــه للمتاًبعــة ليــس حكمــاً 
قضاًـيــاً ولا يكتســب قــوة الشــيء المحكــوم فيــه لكــن يمكــن العــدول عنــه إذا ظهــرت أدلــة جديــدة 
ــة العاًمــة فــي جميــع  ــاً للقاًنــون مــثلاً لا يمكــن لعضــو النياًب ــد طبق �بــررَ إعــاًدة التحقيــق مــن جدي
الأحــوال أن يصــدرَ أمــرا باًنقضــاًء الدعــوى الجزاـيــة المتعلقــة باًلإهمــاًل العاًـلــي  باًعتبــاًرَ أن هــذه 
التهمــة مســتمرة متــى كاًن هنــاًك حكــم قضــى باًلنفقــة للزوجــة والأولاد فاًلنفقــة �بقــى فــي ذمتــه ولا 

ــاًدرَ، 988))   ــاًدم )عبدالق �ســقط باًلتق

ثالثاً- حالات عدم الإحالة بحفظ الدعوى:

ــه بإجــراء البحــث والتحــري، وإصــدارَ الأوامــر  ــة العاًمــة اختصاًصاً� يمــاًرَس عضــو النياًب
ــة  ــاً للعدال ــة؛ �حقيق ــون الإجــراءات الجزاـي ــة والشــرعية �فرضــه أحــكاًم قاًن ــن الحري ــي جــو م ف
وحفظــاً للنظــاًم العــاًم فــي المجتمــع ويجــري اســتئناًفهاً كدرَجــة ثاًنيــة للتحقيــق، ممــاً يشــكل ضماًنــة 
أساًســية لحقــوق المتهــم، وآليــة لتقويــم أعمــاًل عضــو النياًبــة العاًمــة والرقاًبــة عليهــاً باًلنظــر فــي 
ــرارَات �وقــف الســير  ــاًك ق ــي �أييدهــاً أو القضــاًء ببـلانهــاً فهن مــدى ملاءمتهــاً وصحتهــاً، باًلتاًل
فــي الدعــوى الجزاـيــة إذ وجــد وكيــل النياًبــة العاًمــة أن المتهــم لــم يعــرف أو أن الأدلــة عليــه غيــر 
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كاًفيــة فلــه أن يصــدرَ قــرارَ بحفــظ التحقيــق مؤقتــاً ويصــدرَ قــرارَا بحفــظ التحقيــق نهاًـيــاً إذا كاًنــت 
الوقاًـــع المنســوبة إلــى المتهــم لا صحــة لهــاً أو لا جريمــة فيهــاً فقــرارَ حفــظ التحقيــق وهــو القــرارَ 
المكتــوب الــذي �تخــذه ســلـة التحقيــق المختصــة، بوصفهــاً ســلـة ا�هــاًم وبعــد مباًشــرة التحقيــق، 
فــي عــدم الســير باًلدعــوى الجزاـيــة، ســواء باًســتكماًل التحقيــق فيهــاً أو برفعهــاً، وذلــك بنــاًء علــى 
ــة  ــة قضاًـي ــه صف ــرارَ ل ــذا الق ــة وه ــة �قديري ــى ملاـم ــي أو عــذرَ موضوعــي أو حت ــزام قاًنون الت

ــون، )00)) )الزعن

إذ لا يشــترط أن يصــدرَ قــرارَ حفــظ التحقيــق بعــد إ�مــاًم التحقيــق كمــاً فــي قــرارَات الإحاًلــة 
للمحكمــة فــأن قــرارَ حفــظ التحقيــق يتر�ــب عليــه وقــف الســير فــي الدعــوى ووقــف التحقيــق إلــى 
ــذا فاًلأصــل أن �صــدرَ  ــع ه ــه  وم ــق وإكماًل ــح التحقي ــاًدة فت ــدة �ســتوجب إع ــة جدي ــر أدل أن �ظه
قــرارَات حفــظ التحقيــق بعــد الفــراغ مــن التحقيــق، إلا أنــه لا يوجــد مــاً يمنــع مــن صدورَهــاً قبــل 
إكتمــاًل التحقيــق، كأن يصــدرَ عفــو شــاًمل بقاًنــون يمســح صفــة التجريــم والعقــاًب للجريمــة محــل 
ــة  ــه ومعرف ــباًب ل ــر أس ــق ذك ــظ التحقي ــرارَ بحف ــن الق ــرع أن يتضم ــترط المش ــم يش ــق  ول التحقي
هــذه الأســباًب لا يؤخــذ باًلاســتنتاًج أو الظــن بــل يجــب لمعرفتهــاً أن يكــون القــرارَ مدونــاًً باًلكتاًبــة 
وصريحــاًً بــذات ألفاًظــه فــي أن مــن أصــدرَه قــد رَكــن فــي إصــدارَه الــى أســباًب موضوعيــة أو 
ــرارَاً  ــم �صــدرَ ق ــة العاًمــة ل ــت النياًب ــى كاًن ــه "مت ــز بأن ــك قضــت محكمــة التميي ــي ذل ــة وف قاًنوني
ــة بــل أن مــاً صــدرَ عنهــاً هــو أنهــاً  ــاًً صريحــاًً بحفــظ التحقيــق باًلنســبة إلــى متهــم فــي جناًي كتاًبي
رَفعــت الدعــوى علــى أحــد المتهميــن دون الآخــر فــإن ذلــك لا يفيــد علــى وجــه القـــع واللــزوم 
أنهــاً حفظــت الدعــوى باًلنســبة إلــى آخــر بمــاً يمنعهــاً مــن رَفــع الدعــوى عليــه بعــد ذلــك، كمــاً لا 
يكفــي للقــول بصــدورَ قــرارَ بحفــظ التحقيــق نهاًـيــاًً طلــب النياًبــة العاًمــة مــن الجهــة الإدارَيــة التــي 
يتبعهــاً المتهــم مجاًزا�ــه إدارَيــاًً عمــاً اســند إليــه وإخـاًرَهــاً باًلجــزاء الإدارَي الموقــع عليــه حتــى 
يمكنهــاً التصــرف فــي الدعــوى باًلنســبة لــه إذ ليــس مــن شــأنه أن يمنــع النياًبــة العاًمــة مــن رَفــع 
الدعــوى الجزاـيــة عليــه بعــد ذلــك، كمــاً فــي حاًلــة مــاً إذا لــم �ســتجب الجهــة الإدارَيــة لهــذا الـلــب 
أو وقعــت جــزاءاً إدارَيــاًً غيــر ملاـــم ولا يتناًســب مــع الوقاًـــع المســندة إليــه، مــاًدام أنهــاً لــم �صــدرَ 

أمــراً صريحــاًً مكتوبــاًً بحفــظ التحقيــق باًلنســبة للمتهــم )عبدالقــاًدرَ، 988))

ويجــب مراعــاًت المضمــون فــإذا وجــد وكيــل النياًبــة العاًمــة أن هنــاًك جريمــة يجــب �قديمهــاً 
إلــى المحاًكمــة وأن الأدلــة ضــد المتهــم كاًفيــة أن يقدمــه إلــى المحكمــة المختصــة لمحاًكمتــه، أمــاً  
إذا وجــد أن المتهــم لــم يعتــرف أو أن الأدلــة عليــه غيــر كاًفيــة فلــه أن يصــدرَ قــرارًَا بحفــظ التحقيــق 
مؤقتــاًً ويصــدرَ قــرارًَا بحفــظ التحقيــق نهاًـيــاًً إذا كاًنــت الوقاًـــع المنســوبة إلــى المتهــم لا صحــة لهــاً 
أو لا جريمــة فيهــاً فــأن حفــظ التحقيــق يتر�ــب عليــه وقــف الســير فــي الدعــوى ووقــف التحقيــق 
إلــى أن �ظهــر أدلــة جديــدة �ســتوجب إعــاًدة التحقيــق وإكماًلــه يــدل علــى أن المشــرع نــاًط بســلـة 
التحقيــق إصــدارَ قــرارَ مؤقــت بحفــظ التحقيــق لأســباًب موضوعيــة، كمــاً إذا لــم يــؤد التحقيــق إلــى 
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ــي لأســباًب  ــرارَ نهاًـ ــة أو إصــدارَ ق ــر كاًفي ــه غي ــة علي ــت الأدل ــة أو كاًن ــب الجريم ــة مر�ك معرف
ــرورَ،  ــة )س ــد جريم ــل لا يع ــون الفع ــم أو ك ــوبة للمته ــة المنس ــة الواقع ــدم صح ــل ع ــة مث قاًنوني

الوســيط فــي قاًنــون الإجــراءات الجناًـيــة، 993))

ويتلخــص قــرارَ النياًبــة العاًمــة باًلحفــظ فــي حاًلــة عــدم معرفــة المتهــم، وعــدم كفاًيــة الأدلــة 
ــاًء علــى أســباًب موضوعيــة بحفــظ التحقيــق لعــدم معرفــة الفاًعــل إذ  لا  ــاًً بن حفــظ التحقيــق مؤقت
ــر الدعــوى  ــون جوه ــكاًد يك ــم ي ــاًرَ أن شــخص المته ــول باًعتب ــى مجه ــع دعــوى عل يتصــورَ رَف
ــة  ــة الموضوعي ــاًء صف ــة لإضف ــة الأدل ــدم كفاًي ــول ع ــي مدل ــع ف ــة التوس ــة، إلا أن إمكاًني الجزاـي
ــم يتحصــل  ــم، ل ــى مته ــة إل ــي الدعــوى وهــو نســبة الواقع ــل ف ــة، كــون أهــم دلي ــى هــذه الحاًل عل
عليــه المحقــق بعــد )خويــن، 998)) أو حفــظ التحقيــق لعــدم كفاًيــة الأدلــة إذ  يفتــرض  أن يكــون 
المتهــم معلــوم وأن الجريمــة مكتملــة الأرَكاًن وأن الدعــوى الجزاـيــة صاًلحــة لرفعهــاً، لكــن ضعــف 
ــه مثــل المتهــم الــذي �ضبــط معــه مــواد  الأدلــة ضــده حــاًل دون اســتمرارَ الدعــوى الجزاـيــة قبل
مخــدرَة بــدون �رخيــص لكــن نتيجــة �فتيــش باًطــل؛ ولذلــك �صــدرَ ســلـة التحقيــق هــذا القــرارَ، 
ــي  ــدة؛ لأن القاًعــدة ف ــة جدي ــاً ظهــرت أدل ــى م ــع فرصــة القصــاًص مــن المتهــم مت ــى لا �ضي حت
الإثبــاًت الجزاـــي أن الشــك يفســر لصاًلــح المتهــم وأنــه متــى مــاً قضــي ببــراءة هــذا المتهــم فــإن 
قاًعــدة أخــرى �حــول دون ملاحقتــه عــدم جــواز محاًكمــة الشــخص الواحــد عــن فعــل واحــد مر�يــن 

ــد، 995)) )حوم

وتــرى الباحثــة  أن النياًبــة العاًمــة هــي مجــرد طــرف فــي الدعــوى الجزاـيــة، وليســت خصمــاً 
فيهــاً؛ لأنهــاً ليــس لديهــاً مصلحــة خاًصــة �هــدف إلــى �حقيقهــاً مــن ورَاء طلباً�هــاً إذ  �باًشــر النياًبــة 
العاًمــة الدعــوى باًســم المجتمــع و�ـاًلــب بتـبيــق القاًنــون؛ وعليــه فــإن الأمــر بــألا وجــه للمتاًبعــة 
أمــر قضاًـــي مــن أوامــر التصــرف فــي التحقيــق الابتداـــي �صــدرَه بحســب الأصــل إحدى ســلـاًت 

التحقيــق الابتداـــي بمعنــاًه الضيــق

المطلب الثاني: الحالات التي لا يمكن المتابعة فيها إلا بإذن النائب العام

�تولــى النياًبــة العاًمــة ســلـتي التحقيــق والا�هــاًم وإحاًلــة المتهــم إلــى المحكمــة المختصــة إذا ماً 
ثبــت �ورَطــة فــي الجريمــة و�باًشــر النياًبــة العاًمــة الدعــوى الجناًـيــة بمتاًبعــة ســيرهاً أمــاًم المحاًكــم 
حتــى يصــدرَ فيهــاً حكــم بــاًت أو بصــدورَ قــرارَ بحفــظ الأورَاق )حســني، 6)0)) يتضمــن الـلــب 
ــذي  ــي ال ــق الأول ــع الاســتدلالات التحقي ــي محاًضــر جم ــة ف ــاً والمتمثل ــد عليه ــي يعتم ــق الت الوثاًـ
قاًمــت بــه جهــاًت الضبــط القضاًـــي و�عييــن عضــو النياًبــة العاًمــة باًســمه و�حديــد هويــة المتهــم إذا 
كاًنــت معروفــة، غيــر أنــه يجــوز أن يوجــه الـلــب ضــد شــخص غيــر مســمى والوقاًـــع المنســوبة 
إلــى المتهــم والمــواد القاًنونيــة المـبقــة عليهــاً مثــل إيــداع المتهــم الحبــس وكل إجــراء يــراه عضــو 
النياًبــة العاًمــة لازمــاً للتحقيــق )سلامــة، شــرح ق، 980)( بمجــرد حصــول قاًضــي التحقيــق علــى 
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الـلــب لإجــراء التحقيــق فــي واقعــة  قضيــة أماًمــه يكــون قــد ا�صــل قاًنونــاً باًلدعــوى  الجزاـيــة 
و�تر�ــب علــى ذلــك النتاًـــج التاًليــة:

النتيجة الأولى: التقيد بالوقائع: 

ــاً وليــس شــخصياًًّ  ــة يجعــل اختصاًصــه اختصاًصًــاً عينيًّ إن ا�صــاًل قاًضــي التحقيــق باًلقضي
أو ذا�يـًّـاً؛ وذلــك لأنــه يتقيــد باًلوقاًـــع التــي حدد�هــاً النياًبــة العاًمــة كســلـة الا�هــاًم دون غيرهــاً مــن 
الوقاًـــع وهــذا �ـبيقــاً لمبــدأ عينيــة الدعــوى فــي �حقيــق أفعــاًل معينــة ارَ�كبهــاً المتهــم فــإذا وصلــت 
إلــى علــم قاًضــي التحقيــق وقاًـــع لــم يتضمنهــاً التحقيــق الاســتدلالي أو التحقيــق الافتتاًحــي، فإنــه 
يجــب عليــه إحاًلــة الشــكاًوى والمحاًضــر المثبتــة لتلــك الوقاًـــع فــورَا إلــى الناًـــب العــاًم  وفــي ذلــك 
ــاً باًختصــاًص الناًـــب العــاًم )طعــن، �حريــك الدعــوى الجزاـيــة  قضــت المحكمــة الا�حاًديــة العلي
ــة �كليــف عضــو  ــي هــذه الحاًل ــب العــاًم ف ــث يمكــن للناًـ ــب العــاًم، 008)(،حي ، اختصــاًص الناًـ
النياًبــة العاًمــة باًلتحقيــق فــي هــذه الوقاًـــع بـلــب إضاًفــي وإذا قــاًم عضــو النياًبــة العاًمــة باًلتحقيــق 
فــي هــذه الوقاًـــع الجديــدة التــي لــم يتضمنهــاً التحقيــق الاســتدلالي أو التحقيــق الافتتاًحــي فــإن هــذه 
ــاًل  ــن أعم ــتدلالي م ــل اس ــاً عم ــاً باًعتباًرَه ــة لآثاًرَه ــة ومنتج ــد إجــراءات صحيح الإجــراءات �ع
مأمــورَ الضبــط القضاًـــي باًلشــرطة؛ لأن عضــو النياًبــة العاًمــة لــه اختصاًصــاًت فــي مجــاًل الضبط 
القضاًـــي ولكــن هــذه الإجــراءات �عــد باًطلــة بـلانــاًً مـلقــاًً باًعتباًرَهــاً مــن أعمــاًل التحقيــق غيــر 
أن قاًعــدة عينيــة الدعــوى لا �منــع عضــو النياًبــة العاًمــة التحقــق مــن وجــود الظــروف الملاـمــة 
ــق باًلوصــف  ــزم قاًضــي التحقي ــة الدعــوى لا يل ــدأ عيني ــاً أن مب ــه كم ــى يســتـيع �كييف ــل حت للفع
ــر التكييــف  ــه �غيي ــب الافتتاًحــي وإنمــاً يحــق ل ــي للواقعــة حســبماً مــاً هــو محــدد فــي الـل القاًنون
وإعـــاًء الواقعيــة وصفــاً مغاًيــرا لوصــف الا�هــاًم علــى ضــوء درَاســته للواقعــة )حســني، 6)0))    

النتيجة الثانية: تنحية القاضي بالدعوى

يتبــع فــي شــأن صلاحيــة القاًضــي لنظــر الدعــوى ورَده و�نحيــه الأحــكاًم والإجــراءات 
ــن  ــي الماًد�ي ــه ف ــص علي ــاً ن ــاًة م ــع مراع ــة م ــراءات المدني ــون الإج ــي قاًن ــاً ف ــوص عليه المنص
)07)( و)08)( وفقــاًً للمــاًدة )06) /إجــراءات جزاـيــة( وقــد يمتنــع علــى القاًضــي أن يشــترك فــي 

نظــر الدعــوى إذا كاًنــت الجريمــة قــد وقعــت عليــه شــخصياًً أو إذا كاًن قــد قــاًم فــي الدعــوى بعمــل 
مأمــورَ الضبــط القضاًـــي أو بوظيفــة النياًبــة العاًمــة أو المدافــع عــن أحــد الخصــوم أو أدى فيهــاً 
شــهاًدة، أو باًشــر فيهــاً عــملاً مــن أعمــاًل أهــل الخبــرة ويمتنــع عليــه كذلــك أن يشــترك فــي الحكــم 
ــة(  ــاًدة )07) /إجــراءات جزاـي ــاًً للم ــه وفق ــه صــاًدرَاً من ــم المـعــون في ــي الـعــن إذا كاًن الحك ف
وذلــك بعــد ا�صــاًل القاًضــي باًلدعــوى إذ يجــوز �نحيتــه لحســن ســير العدالــة وفقــاًً للمــاًدة )08) /
إجــراءات جزاـيــة( وإســناًد التحقيــق إلــى عضــو النياًبــة العاًمــة آخــر، وســلـة �قديــر طلــب المتهــم 
والمدعــي المدنــي بشــأن حيــدة عضــو النياًبــة العاًمــة حيــث يقــوم بدرَاســة مبــررَات طلــب التنحيــة 
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منى سا� الوسمي (529 - 556)

ولــه ســلـة مـلقــة فــي �نحيــة القاًضــي وفــي عــدم �نحيتــه  حيــث إذا �ــراءى لــه وجــود نقــص فــي 
الإجــراءات التــي يقــوم بهــاً عضــو النياًبــة العاًمــة فعليــه انتظــاًرَ مــاً يســفر عنــه التحقيــق )جزاـيــة، 

((0(3

النتيجة الثالثة: عدم تقييد القاضي بالأشخاص: 

ــك الدعــوى  ــاً بتحري ــة هــي المختصــة دون غيره ــة العاًم ــون النياًب ــة �ك ــوع الجريم ــد وق عن
الجزاـيــة ومباًشــر�هاً بوصفهــاً �مثــل الا�هــاًم و�نــوب عــن المجتمــع فــي اســتعماًل حــق المتاًبعــة 
و المـاًلبــة بتـبيــق العقوبــة المنصــوص عليهــاً ويفتــرض الأمــر باًلإحاًلــة �قديــر النياًبــة العاًمــة 
بتوافــر أدلــة كاًفيــة علــى نســبة الفعــل إلــى المتهــم و�وافــر أرَكاًن  الجريمــة بــه أو انتفــاًء أســباًب 
عــدم قبــول الدعــوى ولا يعنــي كفاًيــة الأدلــة أنهــاً كاًفيــة لإدانــة المتهــم ويفتــرض الأمــر باًلإحاًلــة 
�قديــر النياًبــة العاًمــة بتوافــر أدلــة كاًفيــة علــى نســبة الفعــل إلــى المتهــم و�وافــر أرَكاًن الجريمــة بــه 
أو انتفــاًء أســباًب عــدم قبــول الدعــوى ولا يعنــي كفاًيــة الأدلــة أنهــاً كاًفيــة لإدانــة المتهــم )سلامــة، 

شــرح ق، 980))

إذا رَأت النياًبــة العاًمــة أن الواقعــة جنحــة أو مخاًلفــة وأن الأدلــة علــى المتهــم كاًفيــة أحاًلــت 
الدعــوى إلــى المحكمــة الجزاـيــة المختصــة بنظرهــاً باًلمــاًدة )))) /إجــراءات جزاـيــة( إذا رَأى 
رَـيــس النياًبــة العاًمــة أو مــن يقــوم مقاًمــه أن الواقعــة جناًيــة وأن الأدلــة علــى المتهــم كاًفيــة قــررَ 
إحاًلتــه إلــى محكمــة الجناًيــاًت، وإذا وجــد شــك فيمــاً إذا كاًنــت الواقعــة جناًيــة، أو جنحــة فيحيلــه 
إلــى محكمــة الجناًيــاًت بوصــف الجناًيــة  باًلمــاًدة )))) /إجــراءات جزاـيــة(  ويؤكــد المبــدأ الفقهــي 
علــى عــدم �قييــد القاًضــي المنظــر فــي الدعــوى الجزاـيــة فــي �حقيقــه باًلأشــخاًص المحدديــن فــي 
التحقيــق الاســتدلالي أو الافتتاًحــي، وإنمــاً يحــق لــه درَاســة القضيــة باًلبحــث لتحديــد مر�كبهــاً ســواء 
كاًن محــددا فــي التحقيــق الاســتدلالي أو التحقيــق الافتتاًحــي أو لــم يكــن محــددا ولكنــه يلــزم عضــو 
ــة إليــه فقــط، الأمــر الــذي يفهــم منــه أنــه يمكــن أن يوجــه  النياًبــة العاًمــة باًلتقييــد باًلوقاًـــع المحاًل
ــق  ــن التحقي ــم يتضم ــق ول ــاًء التحقي ــم اكتشــاًفه أثن ــة � ــي الجريم ــى أي شــخص أســهم ف ــة إل التهم
الاســتدلالي أو التحقيــق الافتتاًحــي الإشــاًرَة إليــه وعليــه للهيئــة القضاًـيــة صلاحيــة �وجيــه الا�هــاًم 
ــد  ــل وصــف وقي ــريكاً بتعدي ــاً أو ش ــاًعلا أصلي ــاًرَه ف ــة باًعتب ــي الجريم ــهم ف ــخص أس ــى كل ش إل

الا�هــاًم )جــروه، 006))

ــة  ــة بوصفهــاً ناًـب ــي الدعــوى الجزاـي ــة العاًمــة اختصاًصاً�هــاً ف وتــرى الباحثــة �باًشــر النياًب
عــن المجتمــع والممثلــة للحــق العــاًم، و�ســعى لتحقيــق العدالــة وموجبــاًت القاًنــون و�ختــص النياًبــة 
العاًمــة دون غيرهــاً بتحريــك الدعــوى الجزاـيــة وذلــك بإجــراء التحقيــق ويشــكل الإذن قيــدا علــى 

حريــة النياًبــة العاًمــة فــي �حريــك الدعــوى الجزاـيــة
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المعاي� التي تحكم قرارات النيابة العامة في التشريعات الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة (529 - 556)

الخاتمة: 

ــة التحقيــق مــن أخـــر المراحــل التــي �مــر بهــاً الدعــوى الجزاـيــة  مجمــل القــول: إن مرحل
لمــاً لهــاً مــن �أثيــر علــى الحقــوق والحريــاًت الفرديــة، وقاًنــون الإجــراءات يعــد مــن أهــم القوانيــن 
ــاًم  ــه نظ ــن خلال وضع ــك م ــر ذل ــم، و يظه ــة للمته ــوق الفردي ــاًت الحق ــاً لضماًن ــاً �كريس وأكثره
خــاًص باًلتحقيــق الــذي يعــد فــي حــد ذا�ــه أكبــر ضماًنــة للمتهــم لا ســيماً أنــه يتــم علــى درَجتيــن 
ــى  ــن الوصــول إل ــذي يضم ــر ال ــة الأم ــة والمحاًكم ــة العاًم ــل النياًب ــن قب ــة م ــة العاًم عضــو النياًب
ــي  ــاًس القاًنون ــراءة الأس ــة الب ــل قرين ــاًً وجع ــة قاًنون ــم المكرس ــوق المته ــاًك حق ــة دون انته الحقيق
ــة  ــن جه ــن �عســف الســلـة م ــم م ــة للمته ــاً وحماًي ــة والكشــف عنه ــط البحــث عــن الحقيق لضواب

ــه مــن جهــة أخــرى. ــاًم المجنــي علي وانتق

وفقــاًً لمبــدأ الشــرعية أو المبــدأ القاًنونــي �لتــزم النياًبــة العاًمــة بتحريــك الدعــوى الجزاـيــة إذا 
مــاً بلــغ إلــى علمهــاً نبــأ وقــوع الجريمــة بصــرف النظــر عــن جســاًمتهاً والظــروف التــي أحاًطــت 
بهــاً، فــإن �حقيــق مســاًواة الجميــع أمــاًم القاًنــون وهــو مظهــر مــن مظاًهــر احتــرام القاًنــون و ذلــك 
ــة العاًمــة  ــدأ شــرعية المتاًبعــة يتر�ــب عليــه أخـــاًرَ لأن عضــو النياًب بتـبيــق أحكاًمــه، إلا أن مب
يــرى نفســه مجبــرا علــى �حريــك الدعــوى العموميــة بشــأن قضاًيــاً  يكــون العقــاًب ضــاًرَا أكثــر 
منــه ناًفعــاً؛ لذلــك ســمح المشــرع لهــذا العضــو بتولــي مــدى ملاـمــة رَفــع الدعــوى إلــى القضــاًء مــن 
عدمــه ويخضــع أعضــاًء النياًبــة العاًمــة فــي �أديــة مهاًمهــم إلــى وزيــر العــدل مــن الناًحيــة الفنيــة 
والإدارَيــة؛ وذلــك �بعًــاً لوضعهــم فــي درَجــاًت الســلم الوظيفــي علــى عكــس قضــاًة الحكــم الذيــن لا 
يخضعــون لرؤســاًـهم فــي التــدرَج الوظيفــي مــن الجاًنــب الفنــي، وأصبحــت النياًبــة العاًمــة الســلـة 

المختصــة بإقاًمــة الدعــوى الجزاـيــة

ــة أي  ــن إحاًل ــن؛ إذ لا يمك ــخص معي ــد ش ــون ض ــب أن �ك ــة يج ــاًم المحكم ــة أم ــإن الإحاًل ف
ـــلان  ــك ب ــى ذل ــب عل ــاً وإلا �ر� ــه وســماًعه أو اســتدعاًـه قاًنوني ــاًم إلي ــه الا�ه ــل �وجي شــخص قب
ــم اســتجوابه. ويجــوز الاســتغناًء عــن  ــن � ــم يك ــم إذا ل ــة للحك ــة القضاًـي ــاًم الجه ــم أم ــة المته إحاًل
ــة؛ لأن  ــاًرَ الحقيق ــة لإظه ــد الحضــورَ الأول كاًفي ــم عن ــاًت المته ــت �صريح ــراء إذا كاًن ــذا الإج ه
ــة �قديمــه  ــي حاًل ــي الموضــوع ف ــد الحضــورَ الأول يمكــن أن يشــكل اســتجواباًً ف الاســتجواب عن
�فســيرات وافيــة وكاًفيــة. وكذلــك فــي حاًلــة بقــاًء المتهــم فــي حاًلــة فــرارَ أو إصــدارَ قاًضــي التحقيق 
أمــرًا باًنتفــاًء وجــه الدعــوى فــإن عــدم معرفــة مر�كــب الجريمــة بــأن ظــل مجهــولا ولــم يســتـع 
قاًضــي التحقيــق التوصــل إليــه و�كــون عندمــاً يفتــح التحقيــق ضــد شــخص غيــر مســمى؛ لذلــك  إذا 
رَأت النياًبــة العاًمــة أنــه لا محــل للســير فــي الدعــوى فلهــاً أن �أمــر بحفــظ الأورَاق أو حفــظ ملــف 
الدعــوى عنــد صــدورَ أمــر باًلحفــظ أو قــرارَ بــألا وجــه لإقاًمــة الدعــوى أن يفصــل عضــو النياًبــة 
العاًمــة فــي مصيــر الأشــياًء المضبوطــة وعنــد الحكــم فــي الدعــوى �فصــل المحكمــة الجزاـيــة فــي 
مصيــر الأشــياًء المضبوطــة إذا حصلــت المـاًلبــة باًلــرد أماًمهــاً ولهــاً أن �أمــر بإحاًلــة الخصــوم 



547 سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 3

منى سا� الوسمي (529 - 556)

ــاً لذلــك يجــوز وضــع الأشــياًء المضبوطــة �حــت الحراســة  إلــى المحكمــة المدنيــة إذا رَأت موجب
ــظ وجــب  ــرًا باًلحف ــة أم ــة العاًم ــإذا أصــدرَت النياًب ــاً ف ــاًذ إجــراءات أخــرى للمحاًفظــة عليه وا�خ

عليهــاً أن �علــن المجنــي عليــه والمدعــي باًلحــق المدنــي

النتائج والتوصيات:

�وصلت الدرَاسة للنتاًـج والتوصياًت التاًلية:

أولاً- النتائج:

عــدم جــواز رَفــع الدعــوى الجناًـيــة إلا مــن الناًـــب العــاًم أو المحاًمــى العــاًم أو رَـيــس . )
النياًبــة إلا باًلنســبة إلــى الموظفيــن أو المســتخدمين العاًميــن دون غيرهــم لمــاً ير�كبــوه مــن 

جراـــم أثنــاًء �أديــة الوظيفــة أو بســببهاً.

�أمــر بحفــظ الأورَاق أو حفــظ ملــف الدعــوى عنــد صــدورَ أمــر باًلحفــظ أو قــرارَ بــألا . )
وجــه لإقاًمــة الدعــوى أن يفصــل عضــو النياًبــة العاًمــة فــي مصيــر الأشــياًء المضبوطــة 

إذا رَأت النياًبــة العاًمــة أنــه لا محــل للســير فــي الدعــوى.

ــر الأشــياًء المضبوطــة . 3 ــي مصي ــة ف ــي الدعــوى �فصــل المحكمــة الجزاـي ــد الحكــم ف عن
ــة  ــى المحكم ــوم إل ــة الخص ــر بإحاًل ــاً أن �أم ــاً، وله ــرد أماًمه ــة باًل ــت المـاًلب إذا حصل
المدنيــة إذا رَأت موجبـًـاً لذلــك يجــوز وضــع الأشــياًء المضبوطــة �حــت الحراســة وا�خــاًذ 

ــاً . إجــراءات أخــرى للمحاًفظــة عليه

إذا أصــدرَت النياًبــة العاًمــة أمــرًا باًلحفــظ وجــب عليهــاً أن �علــن المجنــي عليــه والمدعــي . 4
باًلحــق المدنــي، ويعنــي ذلــك أن الدعــوى لــم �تحــرك باًعتبــاًرَ أن أعمــاًل الاســتدلال ليــس 
مــن شــأنهاً �حريــك الدعــوى وهــو أمــر لــه طبيعــة إدارَيــة إذ يرجــع عــدم �حريــك الدعوى 
لتقديــر النياًبــة العاًمــة بعــدم كفاًيــة التحقيــق والاســتدلال لتقريــر الإحاًلــة إلــى القضــاًء أو 

عــدم كفاًيــة نفــي الشــبهاًت ضــد المتهــم علــى نحــو يبــررَ حفــظ الدعــوى.

ــاًم . 5 ــق الع ــن الح ــاًع ع ــي الدف ــاًص ف ــة والاختص ــة الصف ــي صاًحب ــة ه ــة العاًم إن النياًب
ــاًم.  ــح الع والصاًل

إذا قاًمــت النياًبــة العاًمــة برفــع دعــوى جزاـيــة أمــاًم المحكمــة، فاًلمحكمــة عليهــاً الفصــل . 6
فيهــاً ولا يجــوز للمحكمــة أن �كلــف النياًبــة العاًمــة بإجــراء �حقيــق إضاًفــي لأنــه يدخــل 

فــي اختصــاًص المحكمــة وليســت النياًبــة العاًمــة.

ــوى . 7 ــك الدع ــي بتحري ــدأ القاًنون ــرعية أو المب ــدأ الش ــى مب ــة بمقتض ــة العاًم ــزم النياًب �لت
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الجزاـيــة إذا بلــغ إلــى علمهــاً نبــأ وقــوع الجريمــة بصــرف النظــر عــن جســاًمتهاً 
والظــروف التــي أحاًطــت بهــاً لتحقيــق المســاًواة بيــن الجميــع أمــاًم القاًنــون وهــو مظهــر 

ــه. ــق أحكاًم ــك بتـبي ــون وذل ــرام القاًن ــر احت ــن مظاًه م

أن مبــدأ شــرعية المتاًبعــة يتر�ــب عليــه أخـــاًرَ؛ لأن عضــو النياًبــة العاًمــة يــرى نفســه . 8
ا أكثــر منــه  مجبــرا علــى �حريــك الدعــوى الجزاـيــة بشــأن قضاًيــاً يكــون العقــاًب ضــاًرًَّ
ناًفعًــاً؛ لذلــك ســمح المشــرع لعضــو النياًبــة العاًمــة بتولــي مــدى ملاءمــة رَفــع الدعــوى 

إلــى القضــاًء مــن عدمــه.

ــى . 9 ــن ف ــن العاًمي ــم الموظفي ــى حك ــن ف ــخاًص معيني ــاًرَ أش ــاً رَأى اعتب ــرع كلم كاًن المش
ــة  ــوال الأميري ــلاس الأم ــوة واخت ــم الرش ــى جراـ ــأن ف ــاً كاًلش ــه نصً ــاً أورَد ب موطــن م
والتســبب خـــأ فــى إلحــاًق ضــررَ جســيم باًلأمــوال وغيرهــاً مــن الجراـــم الــوارَدة  فــي 

ــاًدي.  ــة الا�ح ــراءات الجزاـي ــون الإج قاًن

عقــد المشــرع  للنياًبــة للعاًمــة دون غيرهــاً، الحــق بإقاًمــة الدعــوى الجزاـيــة ومباًشــر�هاً . 0)
وألا �قــاًم مــن غيرهــاً إلا فــي الأحــوال المبينــة فــي القاًنــون، فــلا يجــوز وقفهــاً أو التنــاًزل 
ــي  ــوارَدة ف ــي الحــاًلات ال ــاً، إلا ف ــح عليه ــيرهاً أو التصاًل ــل س ــاً أو �عـي ــاً أو �ركه عنه

قاًنــون الإجــراءات الجزاـيــة رَقــم )45( لســنة3)0)م دون غيــره. 

ــه . )) ــي علي ــة أو شــفوية مــن المجن ــى شــكوى خـي ــاًت عل ــح والمخاًلف ــم الجن �توقــف جراـ
ــة  ــة الأماًن ــة خياًن ــاًل وجريم ــة الســرقة والاحتي ــل جريم ــاً مث ــه قاًنون ــوم مقاًم أو ممــن يق

ــاً.  ــة منه ــاًء الأشــياًء المتحصل وإخف

إذا كاًن القاًنــون يخــول النياًبــة العاًمــة حــق �حريــك الدعــوى الجزاـيــة ومباًشــر�هاً، فإنــه . ))
ــن  ــذا الحــق ضــد أشــخاًص معيني ــن مماًرَســة ه ــاً م ــتثناًء  بمنعه ــص اس ــك ن ــل ذل بمقاًب
ــة  ــى ســبيل الحصــر بتقييدهــاً مــن مماًرَســة حقهــاً، بحيــث لا يجــوز للنياًب ــن عل ومحددي

ــإذن الناًـــب العــاًم. العاًمــة الشــروع فــي متاًبعــة الدعــوى الجزاـيــة إلا ب

ــة . 3) ــة وســلـة النياًب ــاً وحري ــاً واختصاًصاً�ه ــة بمماًرَســة وظاًـفه ــة العاًم ــاًم النياًب يســهم قي
ــت  ــو كاًن ــى ل ــة حت ــي الجريم ــوى ضــد أي شــخص ف ــرة الدع ــع ومباًش ــي رَف ــة ف العاًم
الشــكوى لــم �شــر إليــه أو �صــدرَ قــرارَ بــألا وجــه لإقاًمــة الدعــوى دون أن �تقيــد بــرأي 

ــه.   المجنــي علي

لا �تقيــد النياًبــة العاًمــة باًلوصــف الــذي يعـيــه المجنــي عليــه للواقعــة التــي ورَدت فــي . 4)
شــكواه فلهــاً أن �غيــر الوصــف دون حاًجــه لاســتئذانه أو موافقتــه أو طلــب شــكوى جديــدة 
منــه أجــاًز القاًنــون لمــن لــه حــق �قديــم الشــكوى أن يتنــاًزل عنهــاً فــي أي مرحلــة كاًنــت 

عليهــاً الدعــوى. 
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إن مهمــة عضــو النياًبــة العاًمــة هــي الفصــل فــي النــزاع القاًـــم بيــن جهــة الا�هــاًم والمتهــم . 5)
ــم  ــن أه ــق م ــدة المحق ــن الخصــوم؛ إذ إن حي ــة ع ــة حياًدي ــذا الفصــل بـريق ــم ه ــأن يت ب
الضماًنــاًت فــي التحقيــق حيــث �ضمــن نزاهــة المحقــق وعــدم ميلــه إلــى جاًنــب ســلـة 
ــدة المحقــق لا  ــة هــذا وإن حي ــى الحقيق ــاًع المتهــم للوصــول إل ــه ببحــث دف الا�هــاًم عناًيت
�تحقــق إلا إذا كاًن هنــاًك فصــل بيــن ســلـة الا�هــاًم وســلـة التحقيــق وســلـة المحاًكمــة.

ــة العاًمــة لســلـتي التحقيــق والا�هــاًم يجعــل منهــاً خصمــاً وحكمــاً فــي ذات . 6) جمــع النياًب
الوقــت الأمــر الــذي يتر�ــب عليــه التشــدد مــع المتهــم وعــدم الاعتنــاًء بدفاًعــه، وقــد �بنــى 

المشــرع  مبــدأ الفصــل بيــن ســلـة التحقيــق وســلـة الا�هــاًم

ــاًلإذن . 7) ــة؛ ف ــك الدعــوى الجزاـي ــي �حري ــة العاًمــة ف ــة النياًب ــى حري ــدا عل يشــكل الإذن قي
مــن الإجــراءات المتعلقــة باًلنظــاًم العــاًم حيــث �كــون جميــع الإجــراءات التــي �مــت قبــل 

ــة. الإذن باًطل

ــاًءً علــى شــكوى خـيــة أو شــفوية أو ممــن . 8) لا يجــوز أن �رفــع الدعــوى الجزاـيــة إلا بن
ــياًء  ــاًء الأش ــة وإخف ــة الأماًن ــاًل وخياًن ــرقة والاحتي ــم الس ــي جراـ ــاً ف ــه قاًنون ــوم مقاًم يق
ــه أو فروعــه  ــي أو كاًن أحــد أصول ــه زوجــاًً للجاًن ــة منهــاً إذا كاًن المجنــي علي المتحصل

ــم �كــن هــذه الأشــياًء. ول

ثانياً- التوصيات:

من خلال الدرَاسة ماً �وصلت إليه الدرَاسة من نتاًـج �وصي بماً يلي:

التوجــه إلــى المشــرع الا�حــاًدي فــي إعــاًدة النظــر فــي وضــع قواعــد نصيــة بمــواد قاًنــون . )
ــاًم  ــظ ووجــوب قي ــر الحف ــي أم ــة ف ــة العاًم ــد �صــرف النياًب ــة لتحدي الإجــراءات الجزاـي

النياًبــة العاًمــة بإعــلان المجنــي عليــه والمدعــي باًلحــق المدنــي بقــرارَ الحفــظ.

التوجــه إلــى المشــرع الا�حــاًدي فــي إعــاًدة النظــر فــي ضــرورَة وضــع قواعــد نصيــة . )
ــر حــاًلات   ــي �قدي ــة ف ــة العاًم ــر النياًب ــد معاًيي ــة لتحدي ــون الإجــراءات الجزاـي ــواد قاًن بم

ــة.  أمــر لا وجــه لإقاًمــة الدعــوى الجزاـي

التوجــه إلــى المشــرع الا�حــاًدي فــي إعــاًدة النظــر فــي �حديــد مــدة  الـلبــاًت التــي �قــدم . 3
للنياًبــة العاًمــة عبــر الخدمــاًت الذكيــة؛ إذ �أخــذ فتــرات مــن 5 إلــى 7 أيــاًم  وأن هــذه المــدد 
غيــر منصــوص عليهــاً فــي مــواد القاًنــون وقــد يؤثــر عــدم �حديــد هــذه المــدد علــى نوعيــة 

الـلــب المقــدم للحصــول علــى الخدمــة الإلكترونيــة.
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ــي . 4 ــة  ف ــاًت الذكي ــي إدرَاج الخدم ــر ف ــاًدة النظ ــي إع ــاًدي ف ــرع الا�ح ــى المش ــه إل التوج
نصــوص مــواد القاًنــون بهــدف التـويــر ومعاًلجــة الأخـــاًء للارَ�قــاًء بمســتوى العمــل 
لمصلحــة العدالــة وللتنميــة المســتدامة وحماًيــة المجتمــع وقمع وإصــلاح كل الاضـراباًت 

الاجتماًعيــة والارَ�قــاًء برجــل العدالــة واقتضــاًء حــق المجتمــع فــي معاًقبــة الجاًنــي. 

ــى . 5 ــد عل ــق المعتم ــدة التحقي ــي م ــر ف ــاًدة النظ ــي إع ــاًدي ف ــرع الا�ح ــى المش ــه إل التوج
ــة المختصــة؛ إذ  ــى المحكم ــة إل ــة الدعــوى الجزاـي ــخ إحاًل ــة و�اًرَي ــاًت الإلكتروني الخدم
ــوس  ــى المحب ــاًق عل ــف الإنف ــة مصاًرَي ــق الدول ــق �ره ــراءات التحقي ــدة إج إن طــول م
احتياًطيــاًً علــى صــدد القضيــة مــن �كاًليــف الإقاًمــة داخــل الحبــس إضاًفــة إلــى مــاً �واجــه 

ــم النفســية.  الســلـاًت المختصــة مــن مشــاًكل شــغب المحبوســين وحاًلته

إعــاًدة النظــر فــي مبــدأ الملاءمــة؛ لملاءمــة المتاًبعــة �تنــاًول الفاًـــدة الاجتماًعيــة العمليــة . 6
للعقــاًب ذا�ــه و�حــدد مــدى إخــلال الجريمــة باًلنظــاًم العــاًم فــإن النياًبــة العاًمــة بصفتهــاً 
ســلـة ا�هــاًم عنــد �قديرهــاً �بــث فيمــاً إذا كاًن العقــاًب علــى الجريمــة يــؤدي إلــى إصــلاح 
الخلــل الاجتماًعــي الناً�ــج عنهــاً فقــد أحــاًط المشــرع المتهــم أثنــاًء التحقيــق بســياًج مــن 
الضماًنــاًت و ذلــك منــذ بدايتــه إلــى نهاًيتــه ســواءا أمــاًم عضــو النياًبــة العاًمــة ولاســيماً 
مــاً يتعلــق بتســبيب الأمــر باًلوضــع رَهــن الحبــس المؤقــت وأمــر �جديــد الحبــس المؤقــت  
وكذلــك �قريــر حــق المتهــم الــذي صــدرَ فــي حقــه أمــر بــأن لا وجــه للمتاًبعــة أو حكــم 
باًلبــراءة متــى لحقــه ضــررَ أن يـلــب التعويــض  و ذلــك ضمــن إجــراءات التحقيــق أو 

الأوامــر المتعلقــة بــه.

ــز . 7 ــي مراك ــة ف ــكوى الجناًـي ــي أو الش ــلاغ الجناًـ ــح الب ــراءات فت ــي  إج ــر ف ــاًدة النظ إع
ــز الشــرطة  ــن مراك ــز م ــي كل مرك ــص ف ــة المخت ــل النياًب ــة وكي ــى مراجع الشــرطة إل
قبــل بــدء أخــذ الإفــاًدة؛ إذ إن هنــاًك بعــض الحــاًلات �ســتوجب فتــح البــلاغ قــد لا �أخذهــاً 
مراكــز الشــرطة بعيــن الاعتبــاًرَ، و�تباًطــأ فيهــاً ممــاً يؤثــر علــى جوهــر الدعــوى 

ــاًص. ــدم الاختص ــاًدم أو لع ــة باًلتق الجزاـي
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The Standards Governing Public Prospection Decisions 

in the Federal Legislation of the United Arab Emirates

Muna  Alwasmi(((

Abstract:

The study attempted to clarify the foundations and standards that govern 
the Public Prosecution’s decisions in directing the initiation of criminal 
proceedings. It also addressed the foundations and rules that govern the 
Public Prosecution’s authority in issuing a decision not to refer a criminal 
case, whether the decision is to dismiss the case or issue an order not to 
proceed with the criminal case. This is in accordance with Federal Decree 
Law No. (45( of (0(3 amending some provisions of the Criminal Procedure 
Law issued by Federal Decree Law No. (38( of (0(3. 

The study discussed the powers and competencies of the Public 
Prosecution during the investigation stage, which is considered the most 
critical phase in criminal proceedings, due to its impact on individual rights 
and freedoms. It is regarded as one of the most important laws in reinforcing 
guarantees for the individual rights of the accused. The study employed 
the descriptive-analytical approach as well as the comparative method, and 
concluded with results and recommendations. The most important finding 
of the study was that the legal description applied to the facts by the court 
is what ultimately defines the legal characterization of the case. The court 
is not bound by the legal description provided by the Public Prosecution for 
the act attributed to the accused. This description in directing the initiation 
of criminal proceedings is not final and does not prevent the court from 
amending it if it deems it necessary to correct the legal characterization of 
the case.

Keywords: Foundations and standards, The order to file a criminal 
case, The investigation stage, Authorities, The Public Prosecutor.

((( College of Law – University of Sharjah )Sharjah – U.A.E.(
 gyada.ecc@gmail.com


